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المستخلص:
الحمــد لله، والصــاة والســام علــى رســول الله نبينــا محمــد، وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن، أمــا بعــد: فهــذا بحــث عــن اليمــن الحاسمــة، وهــي دراســة 
فقهيــة تأصيليــة لأحكامهــا وفقــاً لنظــام الإثبــات الصــادر عــام 1443هـــــــ، جعلتــه في تمهيــد، وتكلمــت فيــه عــن حقيقــة اليمــن الحاسمــة، وثمانيــة 
مباحــث، والمبحــث الأول تكلمــت فيــه عــن التأصيــل الفقهــي لليمــن الحاسمــة، ثم تكلمــت في المبحــث الثــاني عــن محــل اليمــن الحاسمــة، ثم 
تكلمــت في المبحــث الثالــث عــن ضوابــط اليمــن الحاسمــة، ثم تكلمــت في المبحــث الرابــع عــن صيغــة اليمــن الحاسمــة، ثم تكلمــت في المبحــث 
الخامــس عــن إســقاط اليمــن الحاسمــة، ثم تكلمــت في المبحــث الســادس عــن النكــول في اليمــن الحاسمــة، ثم تكلمــت في المبحــث الســابع عــن 
أثــر التحليــف في اليمــن الحاسمــة، ثم تكلمــت في المبحــث الثامــن عــن توجيــه اليمــن الحاسمــة للشــخصية الاعتباريــة، ثم الخاتمــة، وفيهــا خاصــة 
البحــث، وأهــم نتائجــه، ثم ختمــت هــذا البحــث بفهــرس أهــم المصــادر والمراجــع، وفهــرس الموضوعــات، وأســأل الله أن يجعلــه لكاتبــه نافعــاً، 

ولقارئــه مفيــداً ومثــرياً. وصلــى الله وســلم علــى نبينــا محمــد.

الكلمات المفتاحية:  إثبات، يمن، حاسمة، نكول، تحليف.

Abstract
Praise be to Allah, and peace and blessings be upon the Messenger of Allah- our Prophet Muham-

mad- and upon his family and Companions. This research addresses the concept of the decisive oath, 

providing a jurisprudential study of its provisions in accordance with the Saudi Evidence Law issued 
in 1443AH. The study is divided into an introduction, where I discussed the true nature of the decisive 
oath, followed by eight main topics. In the first section addresses the jurisprudential foundations of 
the decisive oath. The second section discusses the contexts in which the decisive oath is applicable. 
The third section section provides the criteria for the decisive oath. The Fourth section discusses the 

formulation of the decisive oath. The fifth section addresses the waiver of the decisive oath. The sixth 
section covers the impact of swearing the decisive oath. The seventh section covers the impact of 

swearing the decisive oath. The eighth section discusses the directing of the decisive oath to a legal 

entity. The research concludes with a summary of the findings, key results, and ends with an index 
of the most important sources and references, as well as a table of contents. I ask Allah to make this 

work beneficial for its author and useful and enriching for its readers. Peace and blessings be upon our 
Prophet Muhammad (PBUH).

 Keywords:  Evidence, Oath, Decisive, Refusal, Swearing.

للاستشــهاد: الحميــد، الوليــد بــن عيســى. )2024(.  اليمــين الحاسمــة دراســة فقهيــة تأصيليــة لأحكامهــا وفقــاً لنظــام الإثبــات الســعودي الصــادر 
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اليمين الحاسمة دراسة فقهية تأصيلية لأحكامها وفقاً لنظام الإثبات السعودي الصادر عام 1443هـــ

المقدمة:

الحمــد لله، والصــاة والســام علــى رســول الله نبينــا محمــد وعلــى 
آلــه وصحبــه وســلم، ومــن تبعهــم بإحســان إلى يــوم الديــن، أمــا بعــد: 

فقــد صــدر نظــام الإثبــات الســعودي بموجــب المرســوم الملكــي 
قضائيــة  أنظمــة  ضمــن  1443/5/26ه،ــــ،  وتاريــخ   )43 )م/  رقــم 
جديــدة، وهــي نظــام الأحــوال الشــخصية، ونظــام المعامــات المدنيــة، 
متطلبــات  وتواكــب  الشــرع،  مــن  تنطلــق   - الحمــد  ولله   - وهــي 
العصــر، تحفــظ للنــاس حقوقهــم، وتراعــي مــا جــدَّ في عصرهــم، وإن 
والباحثــن  العلــم خصوصــاً،  طــاب  علــى  الواجبــات  أوجــب  مــن 
عمومــاً النظــر في هــذه الأنظمــة ومحاولــة تأصيلهــا فقهــاً، ففيــه تنبيــه 
علــى ســعة هــذه الشــريعة وعظمتهــا ومواكبتهــا لمســتجدات الوقــت، 
كمــا أن في ذلــك إظهــار وتتميــم لهــذه الأنظمــة وأن منطلقهــا إنمــا هــي 

أقــوال الفقهــاء أو مرجعتيهــا لأحــكام السياســة الشــرعية. 

وقــد تنــاول نظــام الإثبــات طــرق الإثبــات، واحتــوى علــى عــددٍ 
النظــام،  هــذا  أهميــة  يخفــى  والنظاميــة، ولا  الشــرعية  الأحــكام  مــن 
فهــو الأداة الإجرائيــة لكافــة الحقــوق المتعلقــة بالأنظمــة الــي صــدرت 
المدنيــة،  المعامــات  ونظــام  الشــخصية،  الأحــوال  نظــام  وهــي: 

العقــوبات.  وبانتظــار صــدور نظــام 

فقــد تضمــن نظــام الإثبــات طــرق إثبــات الحــق، ولــن يســتطيع 
صاحــب الحــق إثبــات حقــه أياً كان إلا بعــد تحديــد دليــل إثباتــه كمــا 

نــص عليــه نظــام الإثبــات. 

ومــن أهــم طــرق الإثبــات الــي قررهــا المنظــم الســعودي في هــذا 
النظــام )اليمــن الحاسمــة(. 

فأحببــت تنــاول أحكامهــا النظاميــة كمــا جــاءت في النظــام، 
السياســة  لأحــكام  طبقــاً  أو  الفقهيــة  الناحيــة  مــن  ذلــك  وتأصيــل 

الشــرعية.

أهمية البحث: 

قررهــا  الــي  الإثبــات  طــرق  مــن  لدراســة طريــق  البحــث  1-يأتي 
المنظــم الســعودي في نظــام الإثبــات ألا وهــي اليمــن الحاسمــة، 
مــن  الإثبــات  نظــام  الــواردة في  النظاميــة  أحكامهــا  وتأصيــل 
الانظمــة  هــذه  شــرعية  علــى  تنبيــه  ففيــه  الفقهيــة،  الناحيــة 
الإســامية.  الشــريعة  لأحــكام   – الحمــد  ولله   - وموافقتهــا 

2-أن مهمــة الباحــث الفقهــي هــو تأصيــل هــذه الأحــكام النظاميــة 
مــن خــال كام فقهــاء الشــريعة، وهــذا لا يتأتــى إلا للمختــص 

الشــرعي لا المختص النظامي. 

3-وهــو مــن أهمهــا أن تأصيــل هــذه الأحــكام النظاميــة مــن الناحيــة 
بالمــوروث  واعتــزاز  الشــرعية،  لصبغتهــا  إظهــار  هــو  الفقهيــة 

الفقهــي الــذي خلفــه لنــا علمــاء الشــريعة. 

مشكلة البحث:

يتمحور البحث لإيجاد الجواب عن سؤالن مهمن: 

الأول: مــا هــو القــول الفقهــي الــذي ارتكــز عليــه النظــام فيمــا 
قــرره في اليمــن الحاسمــة؟

الثــاني: هــل لهــذه الأحــكام النظاميــة مرجعيــة فقهيــة أو هــي مــن 
باب السياســة الشــرعية؟

عــام  الصــادر  الســعودي  الإثبــات  نظــام  المرجعــي:  النطــاق 
 . 1هــــ 4 4 3

النطــاق الموضوعــي: التأصيــل الفقهــي لليمــن الحاسمــة الــواردة 
في نظــام الإثبــات الســعودي الصــادر عــام 1443هــــ. 

النطاق الجغرافي: المملكة العربية السعودية.

الدراسات السابقة: 

لقد وقفت على عدة بحوث تتعلق باليمن الحاسمة، وهي: 

1-بحــث بعنــوان )حجيــة اليمــن الحاسمــة وشــروطها وفقــاً لنظــام 
الإثبــات الســعودي(، مــن إعــداد: د. تركــي بــن عبــد العزيــز آل 
ســعود و د. عــادل بــن عبــد الرحمــن الشــمري، وهــو منشــور 
م،   2023 أغســطس   - 1445هــــ  محــرم  في   32 العــدد  في 

في مجلــة قضــاء. 

الدعــوى -دراســة  الحاسمــة في  اليمــن  )أثــر  بعنــوان  2-بـــحث 
فقهيــة مقارنــة بنظــام الإثبــات الســعودي-(، مــن إعــداد: د. 
مبــارك بــن محمــد الخالــدي، وهــو منشــور في العــدد الســادس 
والعشــرون لســنة 2023 م، في مجلــة كليــة الشــريعة والقانــون 

–دقهليــة-.  الأشــراف  بتفهنــا 

3-بحــث بعنــوان )أحــكام اليمــن الحاسمــة بــن قانــون البينــات 
الأردني والفقــه الإســامي(، مــن إعــداد: مهنــد فــؤاد اســتيي، 
وهــو منشــور في المجلــد 50 – العــدد الأول، لعــام 2023م، في 

مجلــة دراســات، علــوم الشــريعة والقانــون. 

هــذا مــا وقفــت عليــه، وقــد يكــون هنــاك غرهــا، إضافــة إلى 
اليمــن  ذكــرت  والــي  والمتنوعــة،  المختلفــة  الإثبــات  أنظمــة  شــروح 
الحاسمــة. وقــد غلــب علــى هــذه البحــوث والشــروح الاعتنــاء بالجانــب 
الفقهــي لم  فقــط، وفي بعضهــا عنايــة بالجانــب  النظامــي والقانــوني 

تكــن شــاملة لجميــع أحــكام اليمــن الحاسمــة النظاميــة. 

إلا أن هذا البحث أحسب أنه يفارقها من عدة نواحٍ: 

اليمــن الحاسمــة مــن خــال نظــام الإثبــات  تنــاول أحــكام   .1
آخــر.  قانــون  وليــس حســب  الســعودي، 
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د. الوليد بن عيسى بن محمد الحميد

2. تأصيــل هــذه الأحــكام النظاميــة مــن خــال أقــوال الفقهــاء، 
أو مــن خــال أحــكام السياســة الشــرعية.

منهج البحث:

اتبعــت في هــذا البحــث منهــج الاســتقراء والاســتنباط، وســرت 
فيــه علــى مــا يلــي: 

الناحيــة  مــن  الواضحــة  غــر  المســألة  علــى تصويــر  الحــرص   -
القانــون.  فقهــاء  شــروحات  خــال  مــن  النظاميــة 

- ذكر المستند النظامي من خال نظام الإثبات السعودي. 

- تأصيــل الحكــم النظامــي مــن الناحيــة الفقهيــة، فــإن كانــت 
المســألة محــل اتفــاق نقلــت النــص الشــرعي والفقهــي المؤيــد 
الفقهــي  القــول  فأذكــر  خــاف  محــل  وإن كانــت  لذلــك، 
الــذي تأســس عليــه الحكــم النظامــي، وأكتفــي بنقــل واحــد 
مؤيــد لهــذا الحكــم، وقــد أزيــد أحيــاناً، وأشــر لتأصيــل المســألة 

في غرهــا مــن المراجــع الفقهيــة في الهامــش. 

- إن لم يكــن الحكــم النظامــي محــل ذكــر عنــد فقهــاء الشــريعة، 
فأســتدل لــه بمــا يناســب مــن أحــكام السياســة الشــرعية. 

هــو  المقصــود  المســألة؛ لأن  الفقهــي في  الخــاف  أذكــر  - لا 
الفقهيــة، لا  الناحيــة  مــن  النظاميــة  تأصيــل هــذه الأحــكام 
بحــث المســألة فقهــا؛ً لأن هــذا متوفــر وموجــود في الكتــب 

الحمــد.  ولله  الأخــرى  والأبحــاث  الفقهيــة 

- الحــرص علــى الاطــاع علــى مــا كتبــه شــراح القانــون لنظــام 
الأحاديــث  وتخريــج  الآيات،  بعــزو  العنايــة  مــع  الإثبــات، 
والآثار، والحكــم عليهــا عنــد ورودهــا في غــر الصحيحــن أو 
أحدهمــا، والحــرص علــى التوثيــق مــن مظانــه في عمــوم البحــث 

عنــد إمكانــه. 

- العنايــة باللغــة العربيــة ومصطلحــات الرســم، وإتبــاع البحــث 
بخاتمــة وفهــرس للمصــادر والمراجــع.

خطة البحث:

يتكــون البحــث مــن تمهيــد، وســبعة مباحــث، وخاتمــة، بيانهــا 
كالتــالي: 

التمهيد: في حقيقة اليمن الحاسمة. 

المبحث الأول: التأصيل الفقهي لليمن الحاسمة. 

المبحث الثاني: محل اليمن الحاسمة. 

المبحث الثالث: ضوابط اليمن الحاسمة.

المبحث الرابع: صيغة اليمن الحاسمة. 

المبحث الخامس: إسقاط اليمن الحاسمة.

المبحث السادس: النكول عن اليمن الحاسمة. 

المبحث السابع: أثر التحليف في اليمن الحاسمة. 

المبحث الثامن: توجيه اليمن الحاسمة للشخصية الاعتبارية.

الخاتمة: وفيها خاصة البحث، وأهم نتائجه. 

فهرس المصادر والمراجع. 

وختامــاً أســأل الله تعــالى التوفيــق والإعانــة والإخــاص في القــول 
والعمــل، وآخــر دعــوانا أن الحمــد لله رب العالمــن.

التمهيد: في حقيقة اليمين الحاسمة.

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: تعريف اليمين الحاسمة باعتبار مفرداتها.

هذا المصطلح مكون من مفردتن: 

الأولى: اليمين

اليمــن في اللغــة: مأخــوذة مــن الفعــل يَمـَـنَ، فاليــاء والميــم والنــون: 
هــي كلمــات مــن قيــاس واحــد. فاليمــن: يمــن اليــد، يقــال: اليمــن: 
القــوة. واليمــن: الحلــف، وكل ذلــك مــن اليــد اليمــى، وسمــي الحلــف 
يمينــا؛ً لأنهــم كانــوا إذا تحالفــوا ضــرب كل امــرئ منهــم يمينــه علــى يمــن 
صاحبــه، فاليمــن: القســم، والجمــع أيمــن وأيمــان )ابــن فــارس، 1979، 
ج6، ص. 158؛ الجوهري، 1987، ج6، ص. 2222؛ الفروزآبادي، 
2005، ج1، ص. 1241؛ الزبيــدي، 1421ه، ج36، ص. 305؛ 

الفيومي، د.ت، ج2، ص. 681(.

أمــا في الاصطــاح، فقــد عرفــت عنــد الحنفيــة، بأنهــا: »تقويــة 
الخــبر بذكــر اســم الله تعــالى، أو بالتعليــق« )أمــن أفنــدي، 1991، 

ج2، ص. 38(.

وعرفــت عنــد المالكيــة، بأنهــا: »تحقيــق مــا لم يجــب بذكــر اســم الله 
أو صفته« )خليل، 2005، ص. 82(. 

وعرفــت عنــد الشــافعية، بأنهــا: تحقيــق أمــر غــر ثابــت ماضيــاً 
كان أو مســتقباً نفيــاً أو إثبــاتاً ممكنــا، أو ممتنعــاً، صادقــة كانــت أو 
كاذبــة، مــع العلــم بالحــال أو الجهــل بــه )الخطيــب الشــربيي، 1994، 

ج6، ص. 180(.

وعرفــت عنــد الحنابلــة، بأنهــا »توكيــد الحكــم بذكــر معظــم علــى 
وجــه مخصــوص« )الحجــاوي، د.ت، ج4، ص. 329(. 



السنة السابعة، العدد 24، المجلد الأول،  ديسمبر 2024 
48

الثانية: الحاسمة

الحاسمــة في اللغــة، مأخــوذة مــن الفعــل: حَسَــمَ، فالحــاء والســن 
والميــم أصــل واحــد، وهــو قطــع الشــيء عــن آخــره. فالحســم: القطــع. 
الســيف  وسمــي  العــرق،  حســم  ومنــه  فانحســم.  قطعتــه  وحســمته: 
حســاماً. ويقــال حســامه حــده، أي ذلــك كان فهــو مــن القطــع. 
نيِـَـةَ أيََّــامٍ حُسُــومٗا{ [الحاقــة:7[، فيقــال  وأمــا قولــه تعــالى: }وَثمََٰ
هــي المتتابعــة. ويقــال الحســوم الشــؤم. ويقــال سميــت حســوما؛ً لأنهــا 
حســمت الخــر عــن أهلهــا، والحســم: المنــع. قــال: والمحســوم الــذي 
حســم رضاعــه وغــذاؤه. تقــول حســمته الرضــاع أمــه تحســمه حســماً. 
لا  حــى  عليــه  أقطعــه  أي  الأمــر  فــان  علــى  أحســم  أنا  وتقــول: 
يظفــر منــه بشــيء )الأزهــري، 2001، ج4، ص. 199؛ الجوهــري، 
1987، ج5، ص. 1899؛ ابــن فــارس، 1979، ج2، ص. 57؛ ابــن 
الأثــر، 1979، ج1، ص. 386؛ الفــروزآبادي، 2005، ج1، ص. 
د.ت،  الفيومــي،  ص. 487؛  ج31،  الزبيــدي، 1421ه،  1093؛ 
ص.  ج1،  د.ت،  بالقاهــرة،  العربيــة  اللغــة  مجمــع  136؛  ص.  ج1، 

.)173

أما في الاصطاح: فالمعى الشرعي لا يخرج عن المعى اللغوي، 
فالحاسمــة المقصــود بهــا القاطعــة، أي الــي تنقطــع بهــا الخصومــة، والله 

أعلم.

المطلب الثاني: تعريف اليمين الحاسمة باعتبارها مصطلحاً مركباً

جــاء في نظــام الإثبــات الســعودي الصــادر عــام 1443 هــــــ أن 
اليمــن الحاسمــة هــي: 

»الــي يؤديهــا المدعــى عليــه لدفــع الدعــوى، ويجــوز ردُّهــا علــى 
المدعــي، وفقًــا للأحــكام الــواردة في هــذا البــاب« )المــادة )92( مــن 

1443هــــ(.  عــام  الصــادر  الســعودي  الإثبــات  نظــام 

فقــول المنظــم )اليمــنٌ الحاسمــة: هــي الــي يؤديهــا المدعــى عليــه 
 _ بالرســم  تعريــف  هــو  التعريــف  فهــذا  الخ(،  الدعــوى...  لدفــع 
تعريــف وصفــي _، ويعطــي صــورة ظاهــرة للشــيء، دون الكشــف 

عــن حقيقتــه وماهيتــه.

وإذا أردنا وضع حدٍ لها، فيقال إن اليمن الحاسمة، هي: 

اليمــن الــي يحلفهــا المدعــى عليــه وتنقطــع بهــا الخصومــة بــن 
الطرفــن.

المبحث الأول: التأصيل الفقهي لليمين الحاسمة.

هذه اليمن بهذا الاسم لم ترد عند الفقهاء حسب بحثي. 

 ولكــن هــذه اليمــن هــي اليمــن الــي تســمى باليمــن الدافعــة، 
أو اليمــن الأصليــة، أو اليمــن الرافعــة، أو اليمــن الواجبــة، وهــي 
اليمــن الــي يوجههــا القاضــي بنــاءً علــى طلــب المدعــي إلى المدعــى 

عليــه لتأكيــد نفيــه دعــوى المدعــي، وتقويــة جانــب المدعــى عليــه في 
النــزاع القائــم بــن الطرفــن. 

وسميــت باليمــن الدافعــة؛ لأنهــا تدفــع دعــوى المدعــي، وتقابــل 
أدلــة المدعــي في إثبــات دعــواه، قــال القــرافي )د.ت، ج4، ص. 89(: 
الــي عليــه  اليمــن  تتعــداه، لأن  المنكــر لا  علــى  الــي  اليمــن  »أن 

هــي اليمــن الدافعــة«. 

قــال  الدعــوى،  النــزاع، وتســقط  وسميــت بالرافعــة؛ لأنهــا ترفــع 
القــرافي )1994، ج11، ص. 53(: »أن اليمــن الــي علــى المنكــر لا 
تتعــداه لأنهــا اليمــن الــي عليــه وهــي اليمــن الرافعــة« )بــن فرحــون، 

ص. 331(.  ج1،   ،1986

وسميــت باليمــن الواجبــة لوجوبهــا علــى المدعــى عليــه إذا طلبهــا 
المدعــي، لقولــه : )فلــك يمينــه( )مســلم، د.ت، ح: 358، مــن 
  طريــق سمــاك بــن حــرب، عــن علقمــة بــن وائــل، عــن أبي وائــل
بــه( ولحديــث: )اليمــن علــى المدعــى عليــه( )البخــاري، 1422ه، 
ابــن  طريــق  مــن  4470، كاهمــا  ح:  د.ت  مســلم،  4552؛  ح: 
أبي مليكــة، عــن ابــن عبــاس –رضــي الله عنهمــا– بــه(. قــال ابــن 
اليمــن  لدفــع  للدافــع  »ويشــرع  ص. 30(:  ج4،   ،1968( قدامــة، 
الواجبــة عليــه، والخصومــة المتوجهــة إليــه« )الأنصــاري، د.ت، ج4، 

.)317 ص. 

وسميــت باليمــن الأصليــة؛ لأنهــا هــي المقصــودة عنــد الإطــاق، 
الذهــن عنــد  النصــوص، والــي ينصــرف لهــا  الــي وردت بهــا  وهــي 
الاثبــات  في  عنهــا كوســيلة  الحديــث  يــدور  الــي  وهــي  الاطــاق، 
الزحيلــي، د.ت، ج8، ص.  )الزحيلــي، 2007، ج1، ص. 357؛ 
6077(. قــال البجرمــي، )1995، ج4، ص. 105(: »لم يعارضــه 
قولهــم يحلــف منكــره علــى نفــي العلــم إذ محلــه في اليمــن الأصليــة« 

ص. 424(. ج3،  الشــربيي، 1994،  )الخطيــب 

فالفقهــاء متفقــون علــى أن اليمــن تبطــل بهــا دعــوى المدعــي 
)وزارة  بحــال  الخصومــة  وتحســم  تقطــع  فهــي  عليــه،  المدعــى  علــى 
الأوقاف والشؤون الإسامية- الكويت، 1404، ج1، ص. 238(. 

وبالمقارنــة بــن مــا ذكــره الفقهــاء، ومــا جــاء في النظــام: نجــد أن 
النظــام ــــ ولله الحمــد ـــــ وافــق كام الفقهــاء في حجيــة هــذه اليمــن، 
وأنهــا وســيلة مــن وســائل الإثبــات، وسماهــا باســم آخــر وهــي اليمــن 
الحاسمة، والي لا تخرج عن حقيقة ما ذكره الفقهاء في هذا الموضع.

المبحث الثاني: محل اليمين الحاسمة.

يذكــر شــراح القوانــن أن محــل اليمــن الحاسمــة هــو الواقعــة الــي 
يدعيهــا المدعــي وينكرهــا المدعــى عليــه، ويترتــب علــى ثبوتهــا حــق 
معــن ويكــون المدعــي عاجــزاً عــن إثباتهــا، فيجــوز أن يكــون هــذا 
الحــق موضــوع اليمــن مباشــرة، فيطلــب المدعــي مــن المدعــى عليــه 
مثــاً أن يحلــف بأنــه ليــس مدينــاً لــه بمبلــغ كــذا، لكــن لا يجــوز أن 

اليمين الحاسمة دراسة فقهية تأصيلية لأحكامها وفقاً لنظام الإثبات السعودي الصادر عام 1443هـــ
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اليمــن  قانونيــاً، كمــا يجــوز توجيــه  اليمــن حكمــاً  يكــون موضــوع 
في جميــع المــواد المدنيــة ســواءً كانــت ممــا يقبــل الاثبــات بالبينــة أو 
وســواءً كان  الدعــوى،  بلغــت  ومهمــا  بالكتابــة،  إثباتــه  يجــب  ممــا 
موضوعهــا إثبــات الديــن أو إثبــات التخالــص منــه، وســواءً وجــد في 
الدعــوى دليــل مــا أو مــا لم يوجــد بهــا أي دليــل، بــل يجــوز أن يكــون 
موضــوع اليمــن أمــراً يخالــف مــا هــو ثابــت بدليــل كتــابي أو يجــاوز مــا 
ثبــت بالكتابــة فيمــا عــدا مــا لا يجــوز الطعــن فيــه إلا بالتزويــر، ويجــوز 
كذلــك أن يكــون موضــوع اليمــن أمــراً يخالــف قرينــة قضائيــة أو قرينــة 
قانونيــة غــر قاطعــة أو قرينــة قاطعــة غــر متعلقــة بالنظــام العــام ولكــن 
لا يجــوز أن يكــون تصرفــاً قانونيــاً ممــا يتطلــب القانــون افراغــه في ورقــة 
رسميــة، ويمكــن إجمــال ذلــك بأن كل مــا يجــوز اقــرار الخصــم بــه يجــوز 
فيــه توجيــه اليمــن إليــه عنــد انــكاره وكل مــا لا يجــوز اقــراره بــه لا تلزمــه 
اليمــن في حالــة انــكاره. وعليــه فــا يجــوز توجيــه اليمــن بشــأن واقعــة 
تخالــف النظــام العــام، ولا يجــوز توجيــه اليمــن بشــأن واقعــة جنائيــة، 
فاليمــن قاصــرة علــى المنازعــات المدنيــة، ولا تقبــل قــط في المســائل 
 ،2000 الســنهوري،  578؛  ص.  ج1،   ،2016 )المؤمــن،  الجنائيــة 
567؛  ص.   ،1989 وعــكاز،  الدناصــوري  537؛  ص.  ج2، 
مرقــس، 1986، ج1، ص. 616؛ أبــو الوفــاء، د.ت، ص. 357(. 

أمــا المنظــم الســعودي فقــد نصــت المــادة الثالثــة والتســعون مــن 
الأدلــة الإجرائيــة لنظــام الإثبــات علــى أنــه »فيمــا لم يــرد فيــه نــص 

خــاص، لا توجــه اليمــن في غــر الحقــوق الماليــة«. 

الفقهــاء في  لــكام  الســعودي موافــق  المنظــم  إليــه  فمــا ذهــب 
هــذا البــاب، فقــد اتفــق الفقهــاء أنــه في دعــاوى الأمــوال يجــب علــى 
القاضــي أن يحلـِّـف المدعــي عليــه إذا عجــز المدعــي عــن إحضــار 
البينــة، وقــد نقــل الاتفــاق علــى ذلــك )ابــن حــزم، د.ت، ص. 62؛ 
ابــن المنــذر، 2004، ص. 86؛ ابــن رشــد، 2004، ج3، ص. 473؛ 

بــدر الديــن العيــي، د.ت، ج13، ص. 242(.

قــال ابــن المنــذر: »وأجمعــوا علــى وجــوب اســتحاف المدعــى 
عليــه في الأمــوال« )2004، ص. 66(. 

ومســتند هذا الاتفاق: ما روي عن علقمة بن وائل الحضرمي، 
عــن أبيــه قــال: »جــاء رجــل مــن حضرمــوت ورجــل مــن كنــدة إلى 
النــي  فقــال الحضرمــي: يا رســول الله، إن هــذا غلبــي علــى أرضٍ 
كانــت لأبي؛ فقــال الكنــدي: هــي أرضــي في يــدي أزرعهــا ليــس لــه 
فيهــا حــق. فقــال النــي  للحضرمــي: ألــك بينــة؟ قــال: لا. قــال: 
فلــك يمينــه فقــال: يا رســول الله إنــه فاجــر ليــس يبــالي مــا حلــف ليــس 
يتــورع مــن شــيء، قــال: ليــس لــك منــه إلا ذاك« )تقــدم تخريجــه في 

المبحــث الأول(.

المبحث الثالث: ضوابط اليمين الحاسمة

لقد ذكر المنظم بعض الضوابط لليمن الحاسمة، وهي: 

الضابط الأول: أن تكون اليمن بحضور القاضي. 

وهــذا مــا أخــذ بــه نظــام الإثبــات الســعودي في مادتــه )11( 
حيــث نصــت علــى أنــه »تكــون إجــراءات الإثبــات مــن إقــرار أو 
أداء للشــهادة أو اليمــن أمــام المحكمــة، فــإن تعــذر فللمحكمــة أن 
تنتقــل أو تكلــف أحــد قضاتهــا بذلــك«. ســواءً كان حضــوراً حقيقيــاً 
الإثبــات  نظــام  مــن   )11( المــادة  عليــه في  نــص  افتراضيــاً كمــا  أو 

الســعودي. 

ومــا ذهــب إليــه المنظــم الســعودي، موافــق لقــول جمهــور الفقهــاء 
)ابــن الهمــام، د.ت، ج8، ص. 168؛ ابــن فرحــون، 1986، ج1، 
مفلــح، 1997،  ابــن  ص. 354؛  ج8،  الرملــي، 1984،  ص. 52؛ 

ج8، ص. 186(. 

جــاء في مراتــب الاجمــاع: »واتفقــوا علــى وجــوب الحكــم بالبينــة 
مــع يمــن المشــهود لــه وبالإقــرار الــذي لا يتصــل بــه اســتثناء أو مــا 
يبطلــه إذا كان في مجلــس القاضــي ولم يكــن تقدمــه انــكار عنــده أو 
أثبتــه القاضــي في ديوانــه وشــهد بــه عــدلان عنــد ذلــك القاضــي« 

)ابــن حــزم، د.ت، ص. 50(. 

قــال في الــروض المربــع: »ولا يعتــد بيمينــه أي يمــن المدعــى عليــه 
قبــل أمــر الحاكــم لــه ومســألة المدعــي تحليفــه« )ابــن قاســم، 1397ه، 

ج7، ص. 544(. 

الضابط الثاني: طلب الخصم التحليف.

وهــذا مــا أخــذ بــه نظــام الإثبــات في مادتــه )97( الفقــرة )1(، 
يمــن  وطلــب  البينــة  عــن  المدعــي  عجــز  »إذا  علــى:  نصــت  والــي 
خصمــه«، والفقــرة )3( والــي نصــت علــى: »للمدعــي طلــب يمــن 

خصمــه، مــا لم يفصــل في الدعــوى بحكــم نهائــي«. 

ومــا ذهــب إليــه المنظــم الســعودي موافــق لقــول جمهــور الفقهــاء 
)بــدر الديــن العيــي، 2000، ج9، ص. 323؛ الخلــوتي، د.ت، ج4، 
مفلــح،  ابــن  397؛  ص.  ج4،   ،1995 البجرمــي،  213؛  ص. 

1997، ج8، ص. 352(. 

قــال في كشــاف القنــاع: »وليــس لــه أي القاضــي اســتحافه أي 
المدعــى عليــه قبــل ســؤال المدعــي؛ لأن اليمــن حــق لــه كنفــس الحــق 
ويمــن المنكــر علــى المقــرر، فــإن أحلفــه القاضــي قبــل ســؤال المدعــى، 
لم يعتــد بيمينــه، أو حلــف المدعــى عليــه قبــل ســؤال المدعــي تحليفــه، 
وســؤال الحاكــم لــه، لم يعتــد بيمينــه؛ لأنــه أتــى بهــا في غــر وقتهــا« 

)البهــوتي، د.ت، ج6، ص. 337(. 

الضابــط الثالــث: أن يكــون الحالــف بالغــاً عاقــاً مختــاراً، فــا 
يحلــف الصــي ولا المجنــون ولا المكــره. 

وبهــذا أخــذ نظــام الإثبــات في مادتــه )94( الفقــرة )1( حيــث 
نصــت علــى أنــه: »يشــترط للحالــف أن يكــون أهــاً للتصــرف فيمــا 

يحلــف عليــه«. 

د. الوليد بن عيسى بن محمد الحميد
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ومــا ذهــب إليــه المنظــم الســعودي موافــق لقــول جمهــور الفقهــاء 
)ابن عابدين، 1992ب، ج5، ص. 97؛ الخلوتي، د.ت، ج1، ص. 
 ،1994 الرحيبــاني،  144؛  ص.  ج3،   ،1995 البجــرمي،  325؛ 

ج6، ص. 367(. 

المعتــوه  يســتحلف  أن  يجــوز  »ولا  الكبــر:  الحــاوي  في  قــال 
وليهمــا؛  يحلــف  أن  يجــوز  لأنــه لا حكــم لأيمانهمــا، ولا  والطفــل؛ 
لأنــه لا يثبــت لأحــد حــق يمــن غــره؛ ولأن النيابــة في الأيمــان لا 
تصــح، ويكــون حــق المعتــوه والطفــل موقوفــا علــى إفاقــة المعتــوه، وبلــوغ 
الطفــل، ليحلفــا بعــد العقــل والبلــوغ ويســتحقا« )المــاوردي، 1999، 

 .)80 ص.  ج17، 

الضابــط الرابــع: أن يكــون أداء اليمــن الحاسمــة مــن المتوجهــة 
عليــه شــرعاً، فــا تدخــل النيابــة اليمــن الحاسمــة. 

وهــذا مــا أخــذ بــه نظــام الإثبــات في مادتــه )94( الفقــرة الثانيــة، 
وتقبــل  اليمــن،  أداء  في  النيابــة  تقبــل  »لا  علــى:  نصــت  حيــث 
-بتوكيــل خــاص- في توجيــه اليمــن وقبولهــا والنكــول عنهــا وردهــا«. 

ومــا أخــذ بــه المنظــم الســعودي موافــق لقــول جمهــور الفقهــاء 
)أمــن أفنــدي، 1991، ج4، ص. 497؛ ابــن عابديــن، 1992ب، 
ج5، ص. 552؛ عليــش، 1989، ج6، ص. 365؛ الخرشــي، د.ت، 
ج6، ص. 70؛ البجرمــي، 1995، ج3، ص. 53؛ الرملــي، 1984، 
ج5، ص. 21؛ البهوتي، د.ت، ج6، ص. 451؛ ابن قدامة، 1968، 

ج14، ص. 233؛ ابــن قدامــة، 1995، ج30، ص. 139(. 

لا  الاســتحاف  في  تجــري  »النيابــة  المختــار:  الــدر  في  جــاء 
.)552 ص.  ج5،  1992أ،  عابديــن،  )ابــن  الحلــف« 

 قــال في درر الحــكام: »تجــري النيابــة في التحليــف يعــي لنائــب 
المدعــي كوكيلــه أو وصيــه أو وليــه أن يطلــب تحليــف المدعــى عليــه 
اليمــن عنــد توجــه اليمــن عنــد المدعــى عليــه، ولكــن لا تجــري النيابــة 
في اليمــن أي في الحلــف وبتعبــر آخــر ليــس لأحــد أن يــوفي بالنيابــة 
اليمــن الــي تتوجــه علــى المدعــى عليــه« )أمــن أفنــدي، 1991، ج4، 

ص. 497(. 

وجــاء في منــح الجليــل: »لا تصــح الوكالــة فيمــا لا يقبــل النيابــة 
كيمــن وطهــارة وصــاة وشــهادة ومــن اليمــن الإيــاء واللعــان. ابــن 
)عليــش،  الشــهادة والأيمــان والإيــاء«  الوكالــة في  شــاس لا تجــوز 

1989، ج6، ص. 365(. 

الضابــط الخامــس: أن يكــون أداء اليمــن الحاسمــة في مواجهــة 
طالبهــا. 

وهــذا مــا أخــذ بــه نظــام الإثبــات في المــادة )102( حيــث نصــت 
علــى أنــه: »يجــب أداء اليمــن في مواجهــة طالبهــا، إلا إذا قــرر تنازلــه 

عــن حضــور أدائهــا، أو تخلــف مــع علمــه بموعــد الجلســة«. 

الفقهــاء  جمهــور  لقــول  موافــق  الســعودي  المنظــم  قــرره  ومــا 
)الطرابلسي، د.ت، ص.22؛ الحطاب، 1992، ج6، ص. 130؛ 
ابن فرحون، 1986، ج1، ص. 223؛ الماوردي، 1999، ج21، ص. 

139؛ البهــوتي، د.ت، ج6، ص. 337(. 

جــاء في معــن الحــكام: »وإذا اســتحلفه فــا بــد مــن حضــور 
لــه أو وكيلــه« )الطرابلســي، د.ت، ص.22(.  المحلــوف 

وجــاء في مواهــب الجليــل: »وإذا حلــف الخصــم دون حضــور 
خصمــه لم تجــزه اليمــن« )الحطــاب، 1992، ج6، ص. 130(. 

للنظــام  مخالفــة  واقعــة  توجيــه في  يجــوز  لا  الســادس:  الضابــط 
العــام. 

من أكبر الإشكالات في القوانن تعريف النظام العام، بل ذكر 
بعــض فقهــاء القانــون أنــه يصعــب الاتفــاق علــى تعريفــه )حجــازي، 
1953، ج1، ص. 349(، وعرفــه د الســنهوري )د.ت، ج3، ص. 
83( بقولــه أنــه: المصلحــة العامــة الــي تتعلــق بنظــام المجتمــع الأعلــى.

وجــاء في الأمــر الملكــي رقــم )44982( أن النظــام العــام هــو: 
»القواعد الكلية في الشريعة الإسامية المستندة إلى نصوص الكتاب 

والســنة« )الأمــر الملكــي رقــم )44982( وتاريــخ 1433/10/4هـــــ(. 

وجــاء تعريــف النظــام العــام في الائحــة التنفيذيــة لنظــام التنفيــذ: 
مــن   )3( الفقــرة   )11( )المــادة  الإســامية«  الشــريعة  »أحــكام 
الائحــة التنفيذيــة لنظــام التنفيــذ، والصــادر بالقــرار رقــم 526 وتاريــخ 

21 صفــر 1439ه؛ الأحمــدي والقــرني، 1445، ص. 91(. 

وقــد جــاء المنظــم الســعودي وقــرر هــذا في الفقــرة الثانيــة مــن 
الســعودي.  الإثبــات  نظــام  مــن   )96( المــادة 

وعليــه فــا يجــوز أن توجــه اليمــن الحاسمــة فيمــا يخالــف أحــكام 
الشــريعة الإســامية.

 ومــن ذلــك فــا يجــوز توجيههــا لإثبــات ديــن قمــار، أو ربا، أو 
مراهنــة، أو أي اتفــاق خــاص ببيــت يــدار للدعــارة )نشــأت، د.ت، 

ج2، ص. 119(. 

متعلقــة  غــر  إذا كانــت  اليمــن  توجــه  لا  الســابع:  الضابــط 
منــع  بالدعــوى أو غــر منتجــة أو غــر جائــز قبولهــا. وللمحكمــة 

ذلــك.  في  متعســفاً  الخصــم  إذا كان  توجيههــا 

لعــدم  بالدعــوى؛  متعلقــة  غــر  إن كانــت  اليمــن  توجــه  فــا 
تأثرهــا في الدعــوى، ولا توجــه اليمــن كذلــك إن كانــت غــر منتجــة 
في النــزاع فيهــا؛ لعــدم الفائــدة منهــا، ولا توجــه اليمــن إن كان غــر 
جائــز قبولهــا؛ لأن غــر الجائــز لا يمكــن قبولــه ولا تترتــب عليــه آثاره، 
مثــل إثبــات عكــس مــا هــو ثابــت بحكــم قضائــي بات أو كانــت 
الواقعــة غــر محتملــة الصــدق إذا كذبتهــا وقائــع الدعــوى ومســتنداتها، 

اليمين الحاسمة دراسة فقهية تأصيلية لأحكامها وفقاً لنظام الإثبات السعودي الصادر عام 1443هـــ



51
السنة السابعة، العدد 24، المجلد الأول،  ديسمبر 2024 

توجــه  ولا  الآخــر،  الخصــم  بإقــرار  مــا  وجــهٍ  علــى  ثابتــة  أو كانــت 
اليمــن إن كان الخصــم متعســفاً في توجيــه اليمــن، وذلــك حــن لا 
يكــون هنــاك وجــه لطلبهــا، وذلــك منعــاً مــن إســاءة اســتعمال هــذا 
الحــق، ويرجــع في تحديــد معــى التعســف في اســتعمال الحــق إلى نظــام 
 ،2021 حامــد،  ص. 230؛   ،2022 )مالييــه،  المدنيــة  المعامــات 
مــا  التعســف،  حــالات  ومــن   .)1444 العــدل،  وزارة  82؛  ص. 
المــادة )93( مــن الأدلــة الإجرائيــة،  الفقــرة )3( مــن  نصــت عليــه 
وهــي أنهــا إذا رأت المحكمــة أن الأدلــة المقدمــة ممــن طلبــت منــه اليمــن 

مثبتــة لدفعــه فللمحكمــة منــع توجيههــا.

المــادة  الثالثــة مــن  الفقــرة  قــرر هــذا المنظــم الســعودي في  وقــد 
الســعودي.  الإثبــات  نظــام  مــن   )96(

ويمكــن أن يســتدل لمــا ســبق مــن منــع توجيــه اليمــن إذا كانــت 
غــر متعلقــة بالدعــوى، أو غــر منتجــة، هــو القيــاس علــى مــا ذكــره 
الفقهــاء مــن اشــتراط الصفــة في الدعــوى والدفــع مــن صاحــب الحــق 
أو مــن يقــوم مقامــه؛ لأن المدعــي بهــذه الدعــوى تدخــل فيمــا لا يعنيــه 
وطلــب مــا ليــس لــه، فكذلــك هنــا لا تقبــل اليمــن في هــذا الموضــع 
نظــام  146؛ لجنــة علمــاء برئاســة  ج6، ص.  الهمــام، د.ت  )ابــن 
الديــن البلخــي، 1310ه، ج2، ص. 432؛ ابــن فرحــون، 1986، 
الســيوطي،  381؛  ص.  ج8،   ،1989 عليــش،  157؛  ص.  ج1، 
1990، ص. 508؛ الأنصــاري، د.ت، ج4، ص. 391؛ ابــن عبــد 
ص. 279؛  ج1،  1420ه،  ياســن،  ص. 231؛   ،1995 الهــادي، 
وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية- الكويــت، 1404، ج20، ص. 
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اليمــن إن كان غــر جائــز  ويمكــن أن يســتدل بأنــه لا تقبــل 
قبولهــا، كمــن يدعــي أنــه ولــد لمتــوفى يصغــره ســنا؛ً ليشــارك بقيــة الورثــة 
الدعــوى إن كانــت مخالفــة  قبــول  في الإرث، بالقيــاس علــى عــدم 
للعقــل أو الحــس، فهنــا الدعــوى لا تقبــل والحالــة هــذه؛ لأن مــن 
شــروط الدعــوى انفكاكهــا عمــا يكذبهــا بغــر خــاف )الكاســاني، 
ص. 129؛  ج1،  فرحــون، 1986،  ابــن  ص. 544؛  ج5،   ،1986
المــاوردي، 1999، ج21، ص. 323؛ ابــن القيــم، د.ت، ص. 79؛ 
المرداوي، ج28، ص. 464؛ ابن قاسم، 1397ه، ج7، ص. 538(، 

فــا تقبــل اليمــن كذلــك؛ لمخالفتهــا للعقــل أو الحــس. 

الضابــط الثامــن: لا تــرد اليمــن فيمــا ينفــرد المدعــى عليــه بعلمــه، 
ويقضــى عليــه بنكولــه. 

اليمــن فنــكل عنهــا وردهــا علــى خصمــه،  إليــه  مــن وجهــت 
فــا يحكــم عليــه بمجــرد نكولــه، ورده لليمــن، وإنمــا ينظــر في موقــف 
الخصــم الــذي ردت إليــه اليمــن، فــإن حلــف حكــم لــه، وإن نــكل 
حكــم عليــه، مــع مراعــاة مــا نصــت عليــة المــادة )2/97( مــن نظــام 
الإثبــات الســعودي، مــن أن اليمــن لا تــرد فيمــا ينفــرد المدعــى عليــه 

بعلمــه، ويقضــى عليــه بنكولــه.

ومــا قــرره المنظــم الســعودي في هــذا موافــق لقــول جماعــة مــن 
العلــم. أهــل 

 وهــو قــول ابــن تيميــة )ابــن تيميــة، 1987، ج5، ص. 562؛ 
ج6، ص.  تيميــة، 1999،  ابــن  343؛  1435ه، ص.  جــاد الله، 

 .)230 القيــم، د.ت، ص.  ابــن  465؛ 

عــن  »والمنقــول   :)465 ص.  ج6،   ،1999( تيميــة  ابــن  قــال 
أنــه:  التفصيــل، وهــو أظهــر الأقاويــل، وهــو  يــدل علــى  الصحابــة 
المبيــع  إذا ظهــر في  المدعــي، كمــا  العــالم دون  هــو  المنكــر  إن كان 
عيــب، وقــد بيــع بالــبراءة، فقــال المشــتري: أنا لم أعلــم بــه، فإنــه هنــا 
يقــال لــه كمــا قــال عثمــان بــن عفــان لابــن عمــر رضــي الله عنهمــا: 
احلــف أنــك بعتــه ومــا بــه داء تعلمــه. فــإن حلــف، وإلا قضــي عليــه 

بالنكــول«. 

وقــال ابــن القيــم )د.ت، ص. 230(: »وأمــا إذا كان المدعــي 
لا يعلــم ذلــك، والمدعــى عليــه هــو المنفــرد بمعرفتــه، فإنــه إذا نــكل عــن 

اليمــن حكــم عليــه بالنكــول، ولم تــرد علــى المدعــي«. 

وعندمــا نقــارن مــا قررتــه المــادة نجــد أن الفقــرة 2 مــن المــادة )97( 
والــي نصــت علــى: »لا تــرد اليمــن فيمــا ينفــرد المدعــى عليــه بعلمــه 
الفقهــي،  الــرأي  توافــق  المــادة  هــذه  أن  بالنكــول«،  عليــه  ويقضــى 

والــذي ذهــب إليــه ابــن تيميــة، وابــن القيــم. 

الضابــط التاســع: للمدعــي طلــب يمــن خصمــه مــا لم يفصــل في 
الدعــوى بحكــم نهائــي. 

والمفهــوم مــن الضابــط أن للمدعــي طلــب يمــن خصمــه، مــا 
لم يفصــل في الدعــوى بحكــم نهائــي، فــإن فصــل في الدعــوى بحكــم 
نهائــي، فــا يحــق لــه الرجــوع وطلــب اليمــن بعــد ذلــك، وهــو مــا نــص 
عليــه في المــادة )3/97( مــن نظــام الإثبــات. خافــاً للعمــل الســابق 
وهــو أنــه إذا لم يكــن للمدعــي بينــة، ولم يــرض بيمــن المدعــى عليــه، 
فيصــرف النظــر عــن الدعــوى، ويفهمــه القاضــي أن لــه يمــن المدعــى 
عليــه مــى مــا طلبهــا. فحــددت المــادة هنــا أن اليمــن مؤقتــة مــا لم 

يحكــم بالدعــوى بحكــم نهائــي. 

والفقهــاء -رحمهــم الله- لا يقيــدون طلــب اليمــن بحــال دون 
حــال، فجــاء المنظــم وقيٍّــد المبــاح هنــا بأن للمدعــي يمــن خصمــه مــا 

لم يحكــم بالدعــوى بحكــم نهائــي، لمــا يلــي: 

1-أن ربــط اليمــن في الحكــم النهائــي داخــل في المصلحــة حــى 
تســتقر الأحــكام، ولا تبقــى القضيــة معلقــةً حــى بعــد انتهــاء 

الدعــوى بحكــم نهائــي.

حكــم  ثم  إمكانهــا،  مــع  عليــه  المدعــى  يمــن  رفــض  لــو  2-أنــه 
للمدعــى عليــه بحكــم نهائــي، ثم طلــب المدعــي اليمــن، أوجــب 
النظــر في تحليفــه، وربمــا يمتنــع فيقضــى عليــه بالنكــول، فيفضــي 

ذلــك إلى تغيــر الحكــم. 

د. الوليد بن عيسى بن محمد الحميد
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الضابــط العاشــر: لا يجــوز لمــن وجــه اليمــن أو ردهــا أن يرجــع 
مــى قبــل خصمــه أن يحلــف. 

إن حلــف اليمــن الحاسمــة يــؤدي إلى حســم النــزاع في المســألة 
الــي وجهــت اليمــن فيهــا، ويســقط حــق الخصــم في الإثبــات بأي 
دليــل ســواها، واليمــن الحاسمــة هــي ملــك للخصــوم في الدعــوى، 
ويســتطيعون توجيههــا في كافــة مراحــل الدعــوى بــا اســتثناء فلــكل 
خصــم في أن يحتكــم إلى ضمــر خصمــه فيوجــه إليــه اليمــن الحاسمــة 
طالبــاً حلفهــا لحســم النــزاع، ولا يملــك مــن وجهــت إليــه إلا أن يقبــل 
هــذا الاحتــكام بحلفهــا أو بردهــا فــإن لم يفعــل خســر دعــواه )نشــأت، 

.)230 ص.  مالييــه، 2022،  ص. 97؛  ج2،  د.ت، 

يرتــب علــى نفســه  اليمــن إلى خصمــه  حيــث إن مــن يوجــه 
التزامــاً قانونيــاً مشــروطاً بقبــول الطــرف الآخــر حلــف اليمــن، فيتعهــد 
موجــه اليمــن بأن خصمــه محــق في ادعائــه، وبأنــه كمــدعٍ غــر محــق 
في ادعائــه إذا وافــق الخصــم علــى حلــف اليمــن، فــإذا وافــق الخصــم 
حلــف اليمــن، فــإن عقــداً ملزمــاً للجانبــن ينشــأ بــن الطرفــن، فــا 
يســتطيع بعــد انعقــاد هــذا العقــد أن ينســحب منــه بإرادتــه المنفــردة 

)مالييــه، 2022، ص. 236(.

وهــذا هــو مــا نصــت عليــه المــادة )3/97( من نظــام الإثبــات 
الســعودي. 

ذلــك،  مثــل  علــى  نصــوا  الفقهــاء  أن  أجــد  لم  البحــث  وبعــد 
يلــي:  بمــا  لــه  يســتدل  أن  فيمكــن 

1-المصلحــة تقتضــي أن تســتقر المراكــز لأطــراف الدعــوى، فمــى 
قبــل الخصــم لا يجــوز لمــن وجههــا إليــه أن يعــود عــن ذلــك؛ لأن 
المصلحــة تقتضــي ذلــك حــى لا يكــون هنــاك تــردد وتأخــر في 
إنهــاء الخصومــة، ولأن بعــض القضــايا ســيحضر فيهــا الأصيــل 

لأداء اليمــن فكيــف يســمح لطالبهــا أن يرجــع عــن ذلــك؟. 

2-أن في قبــول رجوعــه اليمــن بعــد موافقتــه عليهــا عرقلــة لســر 
أمــام  اليمــن ويمثــل  الدعــوى، اذ بعــد أن يقبــل الخصــم أداء 
المحكمــة ويتهيــأ لحلفهــا، يفاجــئ بعــدول خصمــه عــن طلبهــا، 
للمطــل  فرصــة  واعطــاء  الدعــوى،  لحســم  تأخــر  ذلــك  وفي 
والتســويف، وجــس النبــض واشــغال المحكمــة بالعبــث. ثم إن 
يبقــى  فــا  اليمــن، وحينئــذ  قــد أدى  إمــا أن يكــون  المحلـّـف 
محــل لرجــوع طالبهــا، وإمــا أنــه لم يؤدهــا بعــد، وعندئــذ يكــون 
مجــال الرجــوع مفتوحــاً لــه، وفي ذلــك مــن تأخــر وعرقلــة لســر 

ص. 612(.  ج1،   ،2016 )المؤمــن،  الدعــوى 

الضابــط الحــادي عشــر: تتعــدد اليمــن بتعــدد المســتحقن لهــا مــا 
لم يكونــوا شــركاء في الحــق أو يكتفــوا بيمــن واحــدة. 

الضابط الثاني عشر: تتعدد اليمن بتعدد من وجهت إليه. 

الضابــط الثالــث عشــر: يجــوز للمحكمــة الاكتفــاء بيمــن واحــدة 
إذا اجتمعــت طلبــات متعددة. 

هذه الضوابط في اليمن الحاسمة تبن ما يلي: 

1. أن اليمــن تتعــدد بتعــدد المســتحقن لهــا ممــن لــه حــق اليمــن 
ضــد غــره، مــا لم يكونــوا شــركاء في الحــق، فلــكل واحــد منهــم 
بيمــن  يكتفــوا  أن  ولهــم  شــريكه،  يمــن  عــن  مســتقلة  يمــن 

واحــدة. 

2. أن اليمــن تتعــدد بتعــدد مــن وجهــت إليــه، فــإن كانــوا أكثــر 
مــن واحــد، فيكــون علــى واحــدٍ منهــم يمــن. 

3. يجوز للمحكمة أن تكتفي بيمن واحدة إذا اجتمعت عدة 
طلبات في دعوى واحدة. 

وإذا تعــدد المكلفــون بالإثبــات في دعــوى واحــدة فمــن الجائــز 
باقــي  دون  لأحدهــم  الحاسمــة  اليمــن  توجيــه  أحدهــم  يطلــب  أن 
زمائــه، وعندئــذٍ لا يضــار هــؤلاء بحلــف اليمــن، غــر أنــه ياحــظ 
أن المديــن المتضامــن يفيــد ممــا قــد يجنيــه مديــن متضامــن آخــر نتيجــة 
توجيــه اليمــن الحاسمــة أو نتيجــة حلفهــا إنمــا لا يضــار ممــا يضــر هــذا 
المديــن، لمــا نصــت عليــه الأنظمــة المدنيــة أنــه إذا نــكل أحــد المدينــن 
المتضامنــن عــن اليمــن أو وجــه إلى الدائــن يمينــاً حلفهــا فــا يضــار 
بذلــك باقــي المدينــن، وإذا اقتصــر الدائــن علــى توجيــه اليمــن إلى 
أحــد المدينــن المتضامنــن فحلــف فــإن المدينــن الآخريــن يســتفيدون 

مــن ذلــك. 

 وإذا تعــدد أطــراف الخصومــة ووجــه طلــب اليمــن إلى بعضهــم 
دون البعــض الآخــر فــا يفيــد مــن الحلــف إلا مــن حلفهــا ولا يضــار 

إلا مــن نــكل عنهــا أو ردهــا علــى خصمــه. 

وكانــت  اليمــن  إليــه  الموجــه  الخصومــة  أطــراف  تعــدد  وإذا   
الدعــوى لا تقبــل التجزئــة وجــب تحديــد الخصــم الملتــزم بصفــة أصليــة 

وتوجــه إليــه وحــده هــذه اليمــن. 

وإذا وجهــت اليمــن الحاسمــة إلى شــركاء علــى الشــيوع أو ورثــة، 
وحلفهــا البعــض، ونــكل البعــض الآخــر، فــا يغــنِ حلــف البعــض 

أمــام نكــول الآخريــن. 

وليــس هنــاك مــا يمنــع مــن توجيــه اليمــن الحاسمــة مــن جانــب 
البعــض  البعــض الآخــر أو إلى بعضهــم دون  بعــض الخصــوم دون 
الآخــر، وفي هــذه الحالــة لا يفيــد منهــا إلا مــن حلفهــا، ولا يضــار 
إلا مــن نــكل عنهــا، أو رد اليمــن علــى خصمــه فحلفهــا، ويســتثى 
مــن ذلــك حالــي التضامــن وعــدم التجزئــة كمــا تقــدم )الدناصــوري 
ص.  ج1،   ،2016 المؤمــن،  571،570؛  ص.   ،1989 وعــكاز 
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الإثبــات  نظــام  مــن   )104( المــادة  عليــه  نصــت  مــا  وهــذا 
لســعودي.  ا

ومــا قررتــه المــادة يتفــق مــع مــا ذكــره الفقهــاء في المذاهــب الفقهيــة 
الأربعــة، حيــث جــاء في المــادة )1750( مــن مجلــة الأحــكام العدليــة 
» )إذا اجتمعــت دعــاوى مختلفــة فتكفــي فيهــا يمــن واحــدة ولا يلــزم 
التحليــف لــكل منهــا علــى حــدة(. إذا اجتمعــت دعــاوى مختلفــة في 
مجلــس واحــد يكفــي لجميعهــا يمــن واحــدة ولا يلــزم التحليــف لــكل 
منهــا علــى حــدة مــا لم يكــن اســتماع الدعــوى الثانيــة موقوفــا علــى 
حــل وحســم الدعــوى الأولى بحلــف اليمــن وفي تلــك الحــال يحلــف 
اليمــن لــكل واحــدة منهــا علــى حــدة« )أمــن أفنــدي، 1991، ج4، 

ص. 507(. 

وقــال في تبصــرة الحــكام: »وقــال ابــن ســهل: جمــع الدعــاوى في 
يمــن واحــدة فيــه خــاف، والــذي جــرى بــه العمــل جمــع الدعــاوى في 
يمــن واحــدة إلا في يمــن الــرد فــا تجمــع مــع غرهــا علــى مــا ذهــب 
إليــه الشــيخ أبــو عبــد الله بــن عتــاب« )ابــن فرحــون، 1986، ج1، 

ص. 228(. 

ثبــت لجماعــة حــق علــى رجــل  وقــال في تحفــة المحتــاج: »إذا 
حلــف لــكل منهــم يمينــا ولا يكفيــه لهــم يمــن واحــدة وإن رضــوا بهــا 
كمــا لــو رضيــت المــرأة في اللعــان أن تحلــف زوجهــا مــرة واحــدة« 

 .)254 ص.  ج10،   ،1983 )الهيتمــي، 

وقــال في الــكافي: »وإذا ادعــى عليــه جماعــة حقــاً، فأنكــر، لزمــه 
لــكل واحــد يمــن؛ لأنــه منكــر لحــق كل واحــد منهــم، فــإن قــال: أنا 
واحــدة، لم يقبــل منــه، وإن رضــي الجماعــة  أحلــف للجميــع يمينــاً 
بيمــن واحــدة، جــاز؛ لأن الحــق لهــم، لا يخــرج عنهــم« )ابــن قدامــة، 

1994، ج4، ص. 269(. 

الضابــط الرابــع عشــر: كل مــن وجهــت إليــه اليمــن فحلفهــا 
حُكــم لصالحــه، أمــا إذا نــكل عنهــا دون أن يردهــا علــى خصمــه 
حكــم عليــه بعــد إنــذاره، وكذلــك مــن ردت عليــه اليمــن فنــكل عنهــا.

المقصــود مــن هــذا الضابــط أن مــن وجهــت لــه اليمــن ابتــداء؛ 
فإمــا أن يحلــف وإمــا أن ينــكل، فــإن حلــف حُكِــم لصالحــه؛ لأن هــذا 
هــو المقصــود مــن مشــروعية اليمــن. وإن نــكل عــن اليمــن دون أن 
يردهــا علــى خصمــه حكــم عليــه؛ لأن نكولــه دون رده لليمــن إقــرار 
ضمــي بصحــة الحــق المدعــى بــه، ولا يحكــم عليــه بالنكــول إلا بعــد 
إنــذاره؛ لأن نكولــه حينئــذ ســيكون ســببا للحكــم عليــه؛ فوجــب 

إنــذاره.

والأمــر كذلــك فيمــن ردت عليــه اليمــن فنــكل عنهــا، فالنكــول 
بــل يشــمل  ابتــداء فحســب،  اليمــن  إليــه  لا يختــص بمــن وجهــت 
-كذلــك- مــن وجــه اليمــن ثم ردت عليــه، فــإذا نــكل عــن اليمــن 

المــردودة حكــم عليــه، وليــس لــه أن يردهــا.

ومــن وجهــت إليــه اليمــن فنــكل عنهــا وردهــا علــى خصمــه فــا 
يحكــم عليــه بمجــرد نكولــه ورده لليمــن، وإنمــا ينظــر في موقــف الخصــم 
الــذي ردت إليــه اليمــن، فــإن حلــف حكــم لــه وإن نــكل حكــم 
عليــه، مــع مراعــاة مــا نصــت عليــة المــادة )2/97( مــن هــذا النظــام، 
مــن أن اليمــن لا تــرد فيمــا ينفــرد المدعــى عليــه بعلمــه، ويقضــى عليــه 

بنكولــه كمــا ســبق بيانــه.

وتجــدر الإشــارة إلى أن مــن وجهــت إليــه اليمــن ونــكل عنهــا 
ولم يردهــا، وكذلــك مــن ردت عليــه اليمــن ونــكل عنهــا، وحكمــت 
المحكمــة في الدعــوى بنــاءً علــى هــذا النكــول، فليــس لــه أن يطلــب 
مــن المحكمــة أداءهــا بعــد ذلــك في أي مرحلــة كانــت عليهــا الدعــوى، 
ســواء أكانــت أمــام محكمــة الدرجــة الأولى أو الاســتئناف، وهــذا مــا 

قررتــه المــادة )98( مــن الأدلــة الاجرائيــة )وزارة العــدل، 1444(.

وهذا ما نصت عليه المادة )98( من نظام الإثبات السعودي. 

ومــا تضمنتــه المــادة يتســق مــع كام فقهــاء المذاهــب الأربعــة – 
الآتي – في المبحــث الســادس، والضابــط الثامــن مــن هــذا المبحــث. 

أعــرض  إني  لــه  يقــول  أن  للقاضــي  »وينبغــي  الهدايــة  قــال في 
عليــك اليمــن ثــاثاً، فــإن حلفــت وإلا قضيــت عليــك بمــا ادعــاه، 
قــال:  الخفــاء،  موضــع  هــو  إذ  بالحكــم،  لإعامــه  الإنــذار  وهــذا 
فــإذا كــرر العــرض عليــه ثــاث مــرات قضــى عليــه بالنكــول وهــذا 
التكــرار ذكــره الخصــاف لــزيادة الاحتيــاط والمبالغــة في إبــاء العــذر« 
ص. 327( ج9،  العيــي، 2000،  الديــن  بــدر  د.ت؛  )المرغينــاني، 

عليــه  للمدعــى  الحاكــم  »وليبــن  الصغــر:  الشــرح  في  وقــال 
حكمــه: أي حكــم النكــول؛ أي مــا يترتــب عليــه في دعــوى التحقيــق 
أو التهمــة، بأن يقــول الحاكــم لــه في دعــوى التحقيــق: إن نكلــت 
اليمــن حلــف المدعــي واســتحق مــا ادعــاه، وفي الاتهــام: إن  عــن 
ادعــاه عليــك بمجــرد نكولــك. وهــذا  مــا  نكلــت اســتحق المدعــي 
البيــان شــرط في صحــة الحكــم كالإعــذار في محلــه« )الخلــوتي، د.ت، 

ص. 317( ج4، 

وقــال في أســى المطالــب: »ويســتحب عرضهــا أي اليمــن علــى 
النــاكل ثــاثاً وعرضهــا علــى ســاكت عنهــا آكــد مــن عرضهــا علــى 
النــاكل ويبــن حكــم النكــول لجاهــل بــه بأن يقــول لــه إن نكلــت 
عــن اليمــن حلــف المدعــي وأخــذ منــك الحــق فــإن لم يفعــل وحكــم 
بنكولــه نفــذ حكمــه لتقصــره بــترك البحــث عــن حكــم النكــول« 

ص. 404(.  )الأنصــاري، د.ت، ج4، 

اليمــن  وقــال في شــرح المنتهــى: »ومــن أنكــر فوجهــت عليــه 
فلــم يحلــف وامتنــع قــال لــه حاكــم: إن حلفــت وإلا قضيــت عليــك 
بالنكــول نصــاً، ويســن تكــراره أي قولــه: إن حلفــت وإلا قضيــت 
عليــك بالنكــول ثــاثاً قطعــاً لحجتــه« )البهــوتي، 1993، ج3، ص. 

 .)524

د. الوليد بن عيسى بن محمد الحميد
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الضابــط الخامــس عشــر: اليمــن الحاسمــة بحــق الــولي والوصــي 
الوقــف.  وناظــر 

اليمــن الحاسمــة يجــوز أن يطلبهــا الــولي والوصــي وناظــر الوقــف، 
فلــكل واحــدٍ مــن هــؤلاء أن يوجــــه اليمــن الى الخصــم الاخــر بالصفــة 
الي له في الدعوى، كما أن لهـؤلاء أن يـؤدوا اليمـن عـن الوقـائع الـي 
صـــدرت عـــنهم شخصـــياً في حـــدود مـــا هـــم مخـــولن بـــه شرعاً وقانوناً، 
ممـــن هـــم تحـــت وصـــايتهم أو ولايـــتهم أو قيمـــومتهم )المؤمن، 2016، 

ج1، ص. 593؛ السنهوري، 2000، ج2، ص. 530(. 

الاثبــات  نظــام  مــن   )100( المــادة  عليــه  نصــت  مــا  وهــذا 
لســعودي.  ا

ومــا نــص عليــه في المــادة موافــق لمــا ذكــره الفقهــاء في المذاهــب 
الأربعــة. 

قــال في المحيــط البرهــاني: »وإن ادعــى تســليمه في مجلــس الحكــم، 
قــول أبي حنيفــة وأبي يوســف رحمهمــا الله:  الوكيــل، فعلــى  وأنكــر 
يســتحلف؛ لأن تســليمه في مجلــس الحكــم صحيــح عندهمــا، فإنمــا 
ادعــى عليــه معــى لــو أقــر بــه يلزمــه فيســتحلف عنــد الإنــكار« )برهــان 

الديــن الحنفــي، 2004، ج8، ص. 743(. 

وقــال في مواهــب الجليــل: »وقــال ابــن كنانــة إن كانــت الغيبــة 
قريبــة كاليومــن انتظــر المــوكل حــى يحلــف، وإن كانــت الغيبــة بعيــدة 
حلــف الوكيــل علــى أنــه مــا يعلــم موكلــه قبــض مــن الحــق شــيئا ويقضــى 

لــه« )الحطــاب، 1992، ج6، ص. 212(. 

وقــال في الأم: »وإذا دفــع الرجــل إلى الرجــل متاعــا فقــال لــه: 
ارهنــه عنــد فــان فرهنــه عنــده فقــال الدافــع: إنمــا أمرتــه أن يرهنــه 
أســلفك  أن  في  برســالتك  جــاءني  المرتهــن:  وقــال  بعشــرة،  عنــدك 
عشــرين فأعطيتــه إياهــا فكذبــه الرســول فالقــول قــول الرســول والمرســل 
ولا أنظــر إلى قيمــة الرهــن، ولــو صدقــه الرســول فقــال: قــد قبضــت 
منــك عشــرين، ودفعتهــا إلى المرســل، وكذبــه المرســل كان القــول قــول 
المرســل مــع يمينــه مــا أمــره إلا بعشــرة ولا دفــع إليــه إلا هــي، وكان 
الرهــن بعشــرة، وكان الرســول ضامنــا للعشــرة الــي أقــر بقبضهــا مــع 
أقــر المرســل بقبضهــا« )الشــافعي، 1990، ج3، ص.  الــي  العشــرة 
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رضــي  قــد  موكلــك  البائــع:  قــال  »فــإن  الإنصــاف:  وقــال في 
بالعيــب فالقــول قــول الوكيــل مــع يمينــه: أنــه لا يعلــم ذلــك. وهــذا 
المغــي،  في  بــه  وجــزم  الأصحــاب.  أكثــر  وعليــه  مطلقــاً،  المذهــب 
والشــرح والوجيــز، وغرهــم، وقدمــه في الفــروع وغــره« )المــرداوي، 

 .)512 ص.  ج13،  د.ت، 

أمــام  الحاسمــة  اليمــن  أداء  صفــة  عشــر:  الســادس  الضابــط 
لقاضــي.  ا

بالدقــة  يبــن  أن  اليمــن  خصمــه  إلى  يوجــه  مــن  علــى  يجــب 
الوقائــع الــي يريــد اســتحافه عليهــا، ويذكــر صيغــة اليمــن بعبــارة 
واضحــة، وللمحكمــة أن تعــدل الصيغــة الــي يعرضهــا الخصــم بحيــث 
توجــه بوضــوح ودقــة الواقعــة المطلــوب الحلــف عليهــا. وينبــي علــى 
ذلــك أنــه لا يعــد ناكاً مــن لم توضــح لــه صورتهــا، كمــا لا عــبرة 
يعــرض  أن  وبعــد  المحكمــة.  اعتمدتهــا  الــي  الصيغــة  بغــر  باليمــن 
طالــب اليمــن علــى المحكمــة الوقائــع الــي يريــد اســتحافها خصمــه 
عليهــا علــى وجــه الدقــة والضبــط، وتقــوم المحكمــة بتنظيــم صيغتهــا 
بعــد أن تجــري عليهــا التعديــل الــذي تــراه لازمــاً، لكــي تنطبــق علــى 
الوقائــع المطلــوب الحلــف عليهــا، وعندئــذِ تعرضهــا علــى خصمــه، 
فإن نازع في توجيهها أو تعلقها بالدعوى أو اعترض على صيغتها، 
فالمحكمــة هــي الــي تقــدر ذلــك وكافــة مــا يعرضــه الخصــوم في هــذا 
الشــأن، ويكــون لهــا القــول القصــل، وعندئــذٍ يترتــب علــى مــن وجهــه 
اليــه اليمــن إن كان حاضــراً أن يؤديهــا بالصيغــة الــي أقرتهــا المحكمــة، 

أو يردهــا علــى خصمــه، وإلا اعتــبر ناكاً. 

تجزئــة  عــدم  مبــدأ  علــى  اليمــن  توجيــه  يؤثــر  أن  يصــح  ولا 
الاعــتراف، فمثــاً إذا اعــترف شــخص ادعــي عليــه باقــتراض ألــف 
ريـــال بواقعــة الاقــتراض، ولكنــه قــال في الوقــت ذاتــه أنــه دفــع 500 
ريـــال، فــا يصــح أن توجــه إليــه اليمــن علــى واقعــة الاقــتراض فقــط؛ 
لأنــه يترتــب علــى ذلــك حرمانــه مــن مزيــة عــدم تجزئــة اعترافــه، كمــا أنــه 
لا يصح لمن وجهت إليه اليمن أن يجزئها على صاحبها، فإذا كان 
الخصــم لم يقبــل اليمــن الحاسمــة الموجهــة إليــه كمــا وضعــت بــل قبلهــا 
في نقطتــن مــن ثــاث نقــط، فــا يســوغ لــه بهــذا القــول أن يدعــي أنــه 
انعقــد بينــه وبــن خصمــه اتفــاق قضائــي ينهــي كل نــزاع بينهمــا فيمــا 
يتعلــق بطــرق الاثبــات الأخــرى. )المؤمــن، 2016، ج1، ص. 574؛ 
الدناصــوري وعــكاز، 1989، ص. 585؛ نشــأت، د.ت، ج2، 
ص. 150؛ مرقــس، 1986، ج1، ص. 638؛ مالييــه، 2022، 

ص. 236(

الاثبــات  نظــام  مــن   )101( المــادة  عليــه  نصــت  مــا  وهــذا 
لســعودي. ا

يتعلــق  مــا  حــول  القانــون  شــراح  علــى كام  الاطــاع  وبعــد 
بصيغــة أداء اليمــن الحاسمــة كمــا بــُـنِّ أعــاه، مــع مــا جــاء في الأدلــة 
تــؤدى  الثالثــة:  الفقــرة  في  والتســعن  الســابعة  المــادة  في  الإجرائيــة 

أقرتهــا المحكمــة.  الــي  اليمــن بالصيغــة 

نجد أن ذلك متسق مع كام فقهاء الحنفية في روايةٍ عندهم. 

قــال في مجمــع الأنهــر: »فحينئــذ يحلــف القاضــي علــى الحاصــل 
قيــل ينظــر إلى إنــكار المدعــى عليــه فــإن أنكــر الســبب يحلــف علــى 
أكثــر  وعليــه  الحاصــل،  علــى  يحلــف  الحكــم  أنكــر  وإن  المســبب 
القضاة، وقال فخر الإسام يفوض إلى رأي الحاكم كما في الكافي 
نجيــم،  ابــن  261؛  ص.  ج2،   ،1998 أفنــدي،  )دامــاد  وغــره« 

ص. 215(.  د.ت، ج7، 

اليمين الحاسمة دراسة فقهية تأصيلية لأحكامها وفقاً لنظام الإثبات السعودي الصادر عام 1443هـــ
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جــاء في درر الحــكام: »في الكتــب الفقهيــة أقــوال أربعــة في حــق 
توجيــه اليمــن علــى الســبب أو علــى الحاصــل، فعلــى قــول يجــب 
تحليــف اليمــن علــى الحاصــل، وعلــى قــول آخــر يجــب تحليــف اليمــن 
علــى الســبب، وعلــى قــول ثالــث أنــه مفــوض لــرأي القاضــي، أمــا 
علــى القــول الرابــع فينظــر القاضــي إلى إنــكار المدعــى عليــه فــإذا كان 
الســبب  منكــرا  الحاصــل، وإذا كان  علــى  فيحلِّفــه  الحاصــل  منكــراً 
فيحلِّفه على السبب« )أمن أفندي، 1991، ج 4، ص. 505(.

الضابــط الســابع عشــر: وجــوب الحضــور لأداء اليمــن، وأثــر 
التخلــف أو المنازعــة. 

يجــب علــى مــن دعــي لأداء اليمــن الحضــور إلى المحكمــة، ســواءً 
كان هــذا الحضــور حقيقــي، أو افتراضــي، وإذا حضــر مــن وجهــت 
إليــه اليمــن بنفســه ولم ينــازع في جوازهــا أو في تعلقهــا بالدعــوى، 
فإنــه يجــب عليــه أن يــؤدي اليمــن فــوراً، أو يردهــا علــى خصمــه، وإلا 
فإنــه يعــد والحالــة هــذه ناكاً، وتطبــق عليــه أحــكام النكــول الــواردة 

في النظــام. 

والأمــر كذلــك إن تخلــف عــن الحضــور بغــر عــذر تقبلــه المحكمــة، 
فــإن تخلفــه يعــد نكــولًا عــن أداء اليمــن لئــا يتخــذ التخلــف عــن 
الحضــور ذريعــة لإطالــة أمــد التقاضــي وتأخــر الحقــوق، أمــا إذا ثبــت 
للمحكمــة أن تخلــف مــن وجهــت إليــه اليمــن عــن الحضــور كان 
بعــذر مقبــول فإنــه لا يعــد ناكاً، وعلــى المحكمــة أن تحــدد موعــداً 

آخــر لأداء اليمــن. 

أمــا إن نازع مــن وجهــت إليــه اليمــن، والمنازعــة إمــا أن تكــون 
منازعــة في جوازهــا، كأن يدفــع بأنهــا لا تجــب عليــه، أو أنهــا مخالفــة 
للنظــام العــام، أو ينــازع في تعلقهــا بالدعــوى، كأن يدفــع بأن اليمــن 
يبــن وجــه ذلــك للمحكمــة،  لا عاقــة لهــا بالدعــوى، فيلزمــه أن 
فــإن بينــه واقتنعــت المحكمــة بــه اتخــذت مــا يلــزم بشــأنه، وإن لم تقتنــع 
فــإن  اليمــن،  أداء  عليــه  بذلــك ووجــب  أعلمتــه  بمنازعتــه  المحكمــة 
النظــام  في  المقــررة  النكــول  لأحــكام  وفقــاً  ناكاً  عــد  وإلا  حلــف 
)المؤمــن، 2016، ج1، ص. 674؛ الدناصــوري وعــكاز، 1989، 
ص. 586؛ مرقــس، 1986، ج1، ص. 663؛ مالييــه، 2022، 

ص. 239؛ وزارة العــدل 1444ه(. 

وســبب ذلــك أن النكــول اليمــن يعــد اعترافــاً، بــل يعتــبر الحكــم 
كأنــه صــادر مــن النــاكل؛ لأننــا إذا اعتــبرنا توجيــه اليمــن تحكيمــاً 
لذمتــه، فقــد حكمــت ذمتــه عليــه، وإذا اعتــبرنا توجيــه اليمــن تنــازلًا 
عــدم تحقــق  فــإن  علــى تأديتهــا،  معلقــاً  النــزاع  الحــق موضــوع  عــن 
الشــرط المعلــق عليــه التنــازل يجعــل التنــازل كأن لم يكــن، وإذا اعتــبرنا 
توجيــه اليمــن صلحــاً علــى أن يكــون الحــق في جانــب الحالــف، أو 
ضــد النــاكل، فــإن هــذا الصلــح يتــم ويصبــح نهائيــاً بمجــرد الحلــف أو 
النكــول، وإذا اعتــبرنا توجيــه اليمــن عقــداً قائمــاً بذاتــه غــر مســمى 
تعلــق الحكــم لموجــه اليمــن أو رادهــا، أو عليــه علــى نكــول الخصــم 

الآخــر أو حلفــه )نشــأت، د.ت، ج2، ص. 106(. 

الإثبــات  نظــام  مــن   )103( المــادة  عليــه  نصــت  مــا  وهــذا 
لســعودي. ا

ويتحقــق هــذا بالحضــور الحقيقــي لــدى الدائــرة القضائيــة، أو 
المــادة  الوســائل الإلكترونيــة، كمــا قررتــه  بالحضــور الافتراضــي عــبر 
)11( مــن هــذا النظــام، بالإضافــة إلى مــا قررتــه المــادة ) 10 ( مــن 
هــذا النظــام، مــن أن أي إجــراء مــن إجــراءات الإثبــات اتخــذ إلكترونيًّــا 

تكــون لــه الأحــكام المقــررة في هــذا النظــام. 

قــال الشــيخ أحمــد إبراهيــم بــك: »إذا طلــب ممــن وجهــت إليــه 
اليمــن أن يحضــر إلى مجلــس القاضــي ليؤديهــا، فــإن لم يحضــر وتكــرر 
منــه ذلــك بعــد إعانــه بالحضــور مرتــن، ولم يبــدِ عــذراً شــرعياً اعتــبر 

ناكاً« )إبراهيــم بــك، 1405ه، ص. 396(. 

وما أخذ به المنظم الســعودي موافق لقواعد السياســة الشــرعية؛ 
لمــا فيــه مــن قطــع لإلــداد الخصــم، وســرعة الفصــل في القضيــة بعــد 
إقامــة الحجــة علــى المتخلــف بإنــذاره )الخنــن، 2006، ج1، ص. 

.)569

المبحث الرابع: صيغة اليمين الحاسمة.

تكــون اليمــن دائمــاً علــى النفــي حــى يتأتــى بهــا الاســتيعاب، 
وهــي إمــا علــى نفــي الفعــل أو نفــي العلــم، وإمــا علــى نفــي الســبب 

أو نفــي الحاصــل )مرقــس، 1986، ج1، ص. 638(. 

حيــث تختلــف اليمــن في صيغتهــا وألفاظهــا باختــاف متعلــق 
الواقعــة محــل اليمــن، فاليمــن قــد

تتعلــق بالحالــف نفســه، وقــد تتعلــق بإثبــات فعــل غــره مــن جهــة، 
وقــد تتعلــق بنفــي فعــل غــره مــن

جهة أخرى. والمقصود بغر الحالف الطرف الآخر في الدعوى 
أو مــن لــه عاقــة بهــا مــن غــر أطرافهــا كالوكيــل والمــورث ونحوهمــا.

فــإذا تعلقــت الواقعــة محــل اليمــن بالحالــف نفســه أو بإثبــات فعــل 
غــره؛ فالحلــف فيهــا يكــون على

البــت والقطــع والجــزم؛ لأن الحالــف في هــذه الحالــة يحلــف علــى 
فعــل نفســه أو علــى إثبــات فعــل غــره ممــا يتطلــب الإحاطــة التامــة 

بمــا يحلــف عليــه. 

ومثــال تعلــق الواقعــة محــل اليمــن بالحالــف نفســه: إذا ادعــى 
مــدع علــى آخــر بأنــه عقــد معــه عقــد بيــع أو إجــارة، وأنكــر المدعــى 
لتعلــق  البــت؛  فإنــه يحلــف علــى  اليمــن  إليــه  فــإذا وُجهــت  عليــه، 

الواقعــة محــل اليمــن بالحالــف نفســه في هــذا المثــال.

ومثــال تعلــق الواقعــة محــل اليمــن بإثبــات فعــل غــر الحالــف: إذا 
ادعــى مــدع علــى آخــر بأنــه وهبــه مــالًا، وأنكــر المدعــى عليــه، فــإذا 
وجهــت إلى المدعــى عليــه اليمــن، وردهــا علــى المدعــي، فــإن المدعــي 

د. الوليد بن عيسى بن محمد الحميد
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يحلــف علــى البــت لتعلــق الواقعــة محــل اليمــن بإثبــات فعــل غــره.

أمــا إذا تعلقــت الواقعــة محــل اليمــن بنفــي فعــل غــره؛ فــا تكــون 
علــى البــت والقطــع، وإنمــا تكــون علــى نفــي العلــم؛ لأن البــت غــر 
ممكــن في نفــي فعــل الغــر، فلــم يتبــق إلا نفــي العلــم. كمــا لــو ادعــى 
مــدع بديــن علــى المــورث، وأنكــر الورثــة علمهــم بهــذا الديــن؛ فيحلــف 

الورثــة علــى عــدم علمهــم بمديونيــة مورثهــم بهــذا الديــن. 

ويســتثى مــن هــذا الحكــم حالــة واحــدة، وهــي حالــة إمــكان 
إحاطــة علــم الحالــف بالمحلــوف عليــه، فالحلــف في هــذه الحالــة يكــون 
علــى البــت والقطــع؛ لأنــه الأصــل في اليمــن، والحالــف قــادر علــى 
ذلــك. كمــا لــو ادعــى مــدع علــى آخــر بدفــع ثمــن المبيــع، ودفــع المدعى 
يــوم كــذا وكــذا، وأنكــر  المدعــي في  لوكيــل  الثمــن  دفــع  بأنــه  عليــه 
المدعــي ذلــك، فــإذا وُجهــت إليــه اليمــن فإنــه يحلــف علــى البــت 
بأن وكيلــه لم يتســلم الثمــن؛ لعلمــه بأن الوكيــل غــر موجــود في الزمــن 
الــذي حــدده المدعــي مثــاً، والحالــف هنــا يحلــف علــى البــت وإن 
الغــر لإمــكان إحاطتــه بالمحلــوف عليــه )وزارة  نفــي فعــل  كان في 

1444ه(.  العــدل، 

وقــد قــرر المنظــم الســعودي أنــه إذا كانــت الواقعــة تتعلــق بالحالــف 
نفســه، أو تتعلــق بإثبــات فعــل غــره، فهنــا يحلــف علــى ســبيل القطــع 
في الإثبــات، ويحلــف علــى نفــي العلــم في النفــي، وهــذا مــا جــاء في 
المــادة )95( مــن نظــام الإثبــات، والــي نصــت علــى أنــه: »إذا كانــت 
الواقعــة الــي تنصــب عليهــا اليمــن متعلقــة بالحالــف أو إثبــات فعــل 
غــره، حلــف علــى البــت، وإذا كانــت متعلقــة بنفــي فعــل غــره حلــف 

علــى نفــي العلــم«.

وقــد اتفــق الفقهــاء علــى أن الإنســان يحلــف علــى البــت والقطــع 
علــى فعــل نفســه. ســواءً كان إثبــاتاً أو نفيــاً )الكاســاني، 1986، 
العــدوي، 1994، ج2، ص. 339؛ الخطيــب  ج6، ص. 228؛ 
الشــربيي، 1994، ج4، ص. 472؛ ابــن قدامــة، 1968، ج9، 

ص. 231(. 

ودليــل ذلــك مــا رواه أبــو داوود وغــره، عــن ابــن عبــاس ــــــ رضــي 
والله  »قــل  حلَّفــه:  لرجــلٍ  قــال    الله  رســول  أن  ـــــ  عنهمــا  الله 
الــذي لا إلــه إلا هــو مــا لــه عنــدي شــيء« )أبــو داود، 2009، ح: 
3620، مــن طريــق أبي الأحــوص عــن عطــاء بــن الســائب، عــن أبي 
يحــى، فذكــره. قــال ابــن أبي حــاتم: »ســألت أبي عــن حديــث؛ رواه 
شــعبة، عــن عطــاء بــن الســائب، عــن أبي البخــتري، عــن عبيــدة، عــن 
ابــن الزبــر، عــن النــي ؛ أن رجــا حلــف بالله كاذبا، فغفــر لــه. 
قــال أبي: رواه عبــد الــوارث، وجريــر، عــن عطــاء بــن الســائب، عــن 
أبي يحــى، هــو الأعــرج، عــن ابــن عبــاس؛ أن رجلــن اختصمــا إلى 
  فادعــى أحدهمــا علــى صاحبــه حقــا، فاســتحلف النــي ، النــي
المدعــى عليــه، فحلــف بالله الــذي لا إلــه إلا هــو مــا لــه قبلــي حــق، 
قــال النــي : غفــر كذبــه بتصديقــه بــا إلــه إلا الله.  قلــت لأبي: 
أيهمــا أصــح؟ قــال: شــعبة أقــدم سماعــا مــن هــؤلاء، وعطــاء تغــر 
البــزار، 2009،  )ابــن أبي حــاتم، 2006، ص. 1327؛  بأخــرة« 

ح: 2177 و2178(، مــن طريــق شــعبة، عــن عطــاء بــن الســائب، 
عــن أبي البخــتري، عــن عبيــدة بــن عمــرو الســلماني، عــن عبــد الله 
بــن الزبــر، وقــال عقبــه: وهــذا الحديــث لم يتابــع شــعبة علــى روايتــه 
هــذه، عــن عطــاء بــن الســائب أحــد، وقــد خالفــوه فيهــا، فقــال حمــاد 
بــن ســلمة، وجريــر بــن عبــد الحميــد، عــن عطــاء بــن الســائب، عــن 
 ، أبي يحــى، عــن ابــن عبــاس؛ أن رجلــن اختصمــا إلى رســول الله
ولا أحســب أتــى هــذا الاختــاف إلا مــن عطــاء بــن الســائب، لأنــه 
قــد كان اضطــرب في حديثــه، ولم يــرو عبيــدة، عــن ابــن الزبــر حديثــا 
مســندا غــر هــذا الحديــث، مــن وجــه صحيــح، قــال: وسمعــت أبا 
موســى محمــد بــن المثــى يقــول: نســخت هــذا الحديــث مــن كتــاب 
غنــدر، عــن شــعبة، عــن عطــاء، عــن أبي البخــتري، عــن عبيــدة، عــن 

ابــن الزبــر، عــن النــي ، ولم أسمعــه منــه(. 

فالحديــث صريــح في الحلــف علــى البــت، وهــو القطــع، علــى 
فعــل نفســه. 

أمــا إذا كان الحلــف علــى نفــي فعــل الغــر، فمــا ذهــب إليــه 
عنــد  وروايــة  والشــافعية،  المالكيــة،  لقــول  موافــق  الســعودي  المنظــم 

الحنابلــة. 

قــال في حاشــية العــدوي: »يحلــف علــى مــا يعرفــه قطعــا إن كان 
مــن فعــل نفســه أو علــى علمــه إن كان مــن فعــل غــره؛ لأنــه لا يصــل 
فيــه إلى القطــع والبــت أفــاده في التحقيــق« )العــدوي، 1994، ج2، 

ص. 339(. 

وقــال في المنهــاج: »ويحلــف علــى البــت في فعلــه، وكــذا فعــل 
غــره إن كان إثبــاتا، وإن كان نفيــا فعلــى نفــي العلــم« )الخطيــب 

 .)418 ص.  ج6،   ،1994 الشــربيي، 

وقــال في المقنــع: »ومــن حلــف علــى فعــل نفســه أو دعــوى عليــه 
حلــف علــى البــت، ومــن حلــف علــى فعــل غــره أو دعــوى عليــه في 
الِإثبــات حلــف علــى البــت، وإِن حلــف علــى النفــي حلــف علــى 

نفــي علمــه« )ابــن قدامــة، 2000، ص. 513(. 

أمــا مــا جــاء في عجــز المــادة »إلا أن يكــون المحلــوف عليــه ممــا 
أن يحيــط بــه علــم الحالــف، فيحلــف علــى البــت«. 

أن كل  الفقهــاء  قــرر  حيــث  فقهــاً،  فيــه  إشــكال  لا  فهــذا 
البتــات،  علــى  فحلــف  العلــم،  علــى  اليمــن  فيــه  وجــب  موضــع 
كفــى، وســقطت عنــه، وعلــى عكســه لا )وزارة الأوقــاف والشــؤون 

 .)239 ص.  ج1،   ،1404 الكويــت،  الإســامية- 

المبحث الخامس: إسقاط اليمين الحاسمة.

وهــو أن يقــول أحــد المتخاصمــن للقاضــي: بينــي حاضــرة وأريــد 
يمينــه، فهــل لــه الحــق في ذلــك وهــو أن يحلَّــف خصمــه وكانــت بينتــه 
موجــودة؟ وعليــه فــإن رضــي باليمــن، فــا يحــق لــه بعــد ذلــك إحضــار 

البينــة، ورضــاه باليمــن يعــد اســقاطاً لبينتــه. 

اليمين الحاسمة دراسة فقهية تأصيلية لأحكامها وفقاً لنظام الإثبات السعودي الصادر عام 1443هـــ
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د. الوليد بن عيسى بن محمد الحميد

وهــو مــا نصــت عليــه المــادة )99 / في فقرتهــا )1، 2( مــن نظــام 
الإثبات السعودي. 

الســلف،  فقهــاء  بعــض  مــع كام  يتســق  المــادة  ومــا جــاء في 
الحنابلــة.  عنــد  وروايــة 

وإنمــا  إقامتهــا،  أريــد  لا  المدعــي:  قــال  »وإن  المغــي:  في  قــال 
فــإذا رضــي  البينــة حقــه،  اســتحلف؛ لأن  أريــد يمينــه أكتفــي بهــا. 
بإســقاطها، وتــرك إقامتهــا، فلــه ذلــك، كنفــس الحــق. فــإن حلــف 
المدعــى عليــه، ثم أراد المدعــي إقامــة بينتــه، فهــل يملــك ذلــك؟ يحتمــل 
وجهــن؛ أحدهمــا: لــه ذلــك ؛ لأن البينــة لا تبطــل بالاســتحاف، 
كمــا لــو كانــت غائبــة، والثــاني، ليــس لــه ذلــك ؛ لأنــه قــد أســقط 
حقــه مــن إقامتهــا، ولأن تجويــز إقامتهــا، يفتــح باب الحيلــة، لأنــه 
يقــول: لا أريــد إقامتهــا. ليحلــف خصمــه ثم يقيمهــا« )ابــن قدامــة، 

 .)72 ص.  ج14،   ،1968

وقال أيضاً: »المدعي إذا ذكر أن بينته بعيدة منه، أو لا يمكنه 
إحضارهــا، أو لا يريــد إقامتهــا، فطلــب اليمــن مــن المدعــى عليــه، 
أحلــف لــه، فــإذا حلــف، ثم أحضــر المدعــي ببينــة، حكــم له،وبهــذا 
قــال شــريح، والشــعي، ومالــك، والثــوري، والليــث، والشــافعي، وأبــو 
حنيفة، وأبو يوســف، وإســحاق. وحكي عن ابن أبي ليلى، وداود، 
أن بينتــه لا تســمع؛ لأن اليمــن حجــة المدعــى عليــه، فــا تســمع 
بعدهــا حجــة المدعــي، كمــا لا تســمع يمــن المدعــى عليــه بعــد بينــة 

المدعــي« )ابــن قدامــة، 1968، ج 14، ص. 220(. 

المبحث السادس: النكول عن اليمين الحاسمة

النكــول هــو امتنــاع الخصــم عــن حلــف اليمــن، والنكــول عــن 
الــي  اليمــن  هــذا  عــن حلــف  الخصــم  امتنــاع  هــو  الحاسمــة  اليمــن 
يوجههــا اليــه خصمــه عــن طريــق المحكمــة )المؤمــن، 2016، ج1، 

.)664 ص. 

والنكــول إمــا أن يقــع ممــن وجهــت إليــه اليمــن ابتــداءً فــا يردهــا 
علــى خصمــه ولا يحلــف فيعتــبر ناكاً، أو يقــع ممــن ردت إليــه اليمــن 
وهــو لا يســتطيع ردهــا، فــإذا لم يحلفهــا اعتــبر ناكاً ويقــع النكــول 
بعــدم الحلــف حــن يجــب الحلــف، والنكــول بمثابــة إقــرار وتكييفــه 
تكييــف الإقــرار، فــإذا نــكل الخصــم عــن الحلــف حكــم عليــه عقــب 
نكولــه، فــإن كان مــن نــكل هــو مــن وجهــت إليــه اليمــن كســب 
مــن وجــه اليمــن إليــه دعــواه، وإذا كانــت اليمــن قــد ردت علــى 
الــذي وجههــا ونــكل هــذا خســر دعــواه، ويكــون الحكــم  الخصــم 
علــى مــن نــكل كمــا في حالــة الحالــف نهائيــاً لا يجــوز الطعــن فيــه، فــا 
يســمح للمحكــوم عليــه بعــد ذلــك أن يثبــت عــدم صحــة الواقعــة الــي 
اعتــبرت صحيحــة بنــاءً علــى نكولــه، بــل لا يســمح لــه حــى بحلــف 
اليمــن الــي كان نكولــه عنهــا ســبباً في الحكــم عليــه، ويســتوي في 
ذلــك أن يكــون النكــول عــن اليمــن ممــن وجهــت إليــه أو ردت عليــه 
)نشأت، د.ت، ج2، ص. 106؛ السنهوري، 2000، ج2، ص. 
566؛ مرقــس، 1986، ج1، ص. 663؛ للدناصــوري وعــكاز، 

1989، ص. 577؛ أبــو الوفــاء، د.ت، ص. 359(. 

وقــد أخــذ المنظــم الســعودي بهــذا وهــو أنــه إذا نــكل المدعــى عليــه 
عــن اليمــن، فــترد اليمــن علــى المدعــي، بطلــبٍ مــن المدعــى عليــه، 
فــإن حَلــَف قُضــي لــه بمــا طلــب، وإن نــكل المدعــي رفُضــت دعــواه.

فقــد نصــت المــادة )97( مــن نظــام الإثبــات علــى أنــه: »إذا 
عجــز المدعــي عــن البينــة وطلــب يمــن خصمــه حُلـِّـف، فــإن نــكل 
ردت اليمــن علــى المدعــي بطلــبٍ مــن المدعــى عليــه، فــإذا نــكل 

دعــواه«.  المــردودة ردت  اليمــن  المدعــي 

ومــا جــاء بــه المنظــم الســعودي يوافــق قــول المالكيــة، الشــافعية، 
والحنابلــة في روايــة عندهــم. 

بينــة،  عليهــا  تقــم  لم  إذا  »الدعــوى  الحــكام:  تبصــرة  في  قــال 
ونــكل المدعــى عليــه عــن اليمــن فــردت اليمــن علــى المدعــي حلــف 
واســتحق حقــه باجتمــاع نكــول المدعــى عليــه ويمــن المدعــي، فكمــا 
كانــت تجــب اليمــن مــع الشــاهد وجبــت مــع النكــول، فالنكــول 
ســبب يقــوم مقــام الشــاهد الواحــد، واليمــن تقــوم مقــام الشــاهد 
الآخــر، فيســتحق بذلــك حقــه كمــا يســتحق بالشــاهدين، فــإن نــكل 
المدعــي عــن اليمــن فــا شــيء لــه« )ابــن فرحــون، 1986، ج1، 

 .)331 ص. 

وقــال في نهايــة المحتــاج: »وإذا أنكــر مدعــى عليــه فأمــر بالحلــف 
فامتنــع ونــكل عــن اليمــن حلــف المدعــي بعــد أمــر القاضــي لــه اليمــن 
المــردودة إن كان مدعيــا عــن نفســه لتحــول اليمــن إليــه وقضــى لــه 
بالمدعــى بــه: أي مكــن منــه فقــد صــرح في الروضــة بأنــه لا يحتــاج بعــد 
اليمــن إلى القضــاء لــه بــه ولا يقضــي لــه بنكولــه أي الخصــم وحــده« 

)الرملــي، 1984، ج8، ص. 357(. 

وقــال في المغــي: »واختــار أبــو الخطــاب، أن لــه رد اليمــن علــى 
المدعــي، إن ردهــا حلــف المدعــي، وحكــم لــه بمــا ادعــاه. قــال وقــد 
صوبــه أحمــد، فقــال: مــا هــو ببعيــد، يحلــف ويســتحق.: هــو قــول أهــل 

المدينــة« )ابــن قدامــة، 1968، ج14، ص. 233(. 

المبحث السابع: أثر التحليف في اليمين الحاسمة. 

لــو حلــف المدعــى عليــه اليمــن الحاسمــة، فهــل للمدعــي أن يعــود 
إلى دعــواه إذا وجــد بينــة؟ أي ثبــت كــذب اليمــن بعــد أدائهــا. 

الخصــم إذا حلــف اليمــن الحاسمــة انحســم النــزاع نهائيــاً، وخســر 
الخصــم الــذي وجــه اليمــن دعــواه، ولا يجــوز لهــذا الخصــم أن يعــود إلى 
مخاصمــة مــن حلــف اليمــن مــرة أخــرى في نفــس موضــوع الحــق ليثبــت 
كــذب اليمــن، كمــا لا يجــوز لــه أن يقــدم أي وجــه آخــر للإثبــات. 
ولكنــه أجــاز للخصــم الــذي وجــه اليمــن الحصــول علــى تعويــض إذا 
ثبــت علــى مــن حلــف اليمــن بحكــم جنائــي أنــه حلــف كــذباً. فيجــوز 
إذن للخصــم الــذي وجــه اليمــن أن يبلــغ النيابــة العامــة أن خصمــه 
حلــف اليمــن كــذباً، كمــا يجــوز لــه أن يرفــع دعــوى مدنيــة مبتــدأة 
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بالتعويــض أمــام المحاكــم المدنيــة بعــد صــدور الحكــم الجنائــي، ولكــن 
المفهــوم مــن ظاهــر أنظمــة الإثبــات أنــه لا يســتطيع ذلــك قبــل ثبــوت 
كــذب اليمــن بحكــم جنائــي، أن يدعــي مدنيــاً في الدعــوى الجنائيــة 
الــي ترفعهــا النيابــة العامــة، ولا يســتطيع كذلــك مــن باب أولى أن 
يرفــع الدعــوى الجزائيــة، وعليــه أن يتربــص حــى يصــدر حكــم جنائــي 
نهائــي بكــذب اليمــن، ثم يرفــع بعــد ذلــك دعــوى التعويــض أمــام 

المحاكــم المدنيــة. 

ولا يفتــح لــه صــدور الحكــم الجنائــي بكــذب اليمــن باباً جديــداً 
للطعــن في الحكــم المــدني الــذي صــدر ضــده بعــد حلــف هــذه اليمــن. 
ولكــن إذا كشــف الحكــم الجنائــي عــن وجــه مــن وجــوه التمــاس إعــادة 
النظــر في هــذا الحكــم المــدني، كأن أثبــت أن الخصــم الــذي حلــف 
اليمــن الكاذبــة قــد وقــع منــه غــش كان مــن شــأنه التأثــر في الحكــم 
المــدني، أو كان ســبباً في الحصــول علــى أوراق قاطعــة في الدعــوى 
كان الخصــم الــذي حلــف اليمــن الكاذبــة قــد حــال دون تقديمهــا، 
فإنــه يجــوز للخصــم الــذي وجــه اليمــن أن يلتمــس إعــادة النظــر في 
الحكــم المــدني إذا كان حكمــاً ابتدائيــاً ولم ينقــض ميعــاد الاســتئناف. 
وهــذا مــا نصــت عليــه صراحــة العبــارة الأخــرة مــن المــادة، وهــي تجعــل 
للخصــم الــذي وجــه اليمــن الحــق في أن يطالــب بالتعويــض، تجعــل لــه 
هــذا الحــق » دون إخــال بمــا قــد يكــون لــه مــن حــق في الطعــن علــى 
الحكــم الــذي صــدر ضــده، ولــه الحــق في المطالبــة بالتعويــض بدعــوى 
الدناصــوري  555؛  ص.  ج2،   ،2000 )الســنهوري،  مبتــدأة 

وعــكاز، 1989، ص. 575(. 

وقــد أخــذ بهــذا المنظــم الســعودي، حيــث نصــت الفقــرة )3( مــن 
المــادة )99( علــى: »لا يجــوز للخصــم أن يثبــت كــذب اليمــن بعــد 
أن يؤديهــا الخصــم الــذي وجهــت إليــه أو ردت عليــه، علــى أنــه إذا 
ثبــت كــذب اليمــن بحكــم جزائــي، فــإن للخصــم الــذي أصابــه ضــرر 
منهــا أن يطالــب بالتعويــض، دون إخــال بمــا قــد يكــون لــه مــن حــق 
الاعــتراض علــى الحكــم الــذي صــدر عليــه بســبب اليمــن الكاذبــة«. 

فإقامــة البينــة حــق مــن حقــوق المدعــي، وإذا كان الأمــر كذلــك 
فــإن لــه إســقاطه وتوجيــه اليمــن للمدعــى عليــه مباشــرة كمــا قــررت 
ذلــك المــادة )99( مــن النظــام، ويترتــب علــى هــذا الإســقاط عــدم 
القواعــد  بعــد؛ لأنــه أســقط حقــه، ومــن  فيمــا  للبينــة  إقامتــه  قبــول 

المســتقرة أن الســاقط لا يعــود.

والمدعــي إذا كان لديــه بينــة معلومــة ووجــه اليمــن للمدعــى عليــه 
قبــل إحضارهــا، فــإن ذلــك يعــد إســقاطاً منــه لبينتــه، ويترتــب علــى 

هــذا الإســقاط عــدم قبــول إقامتــه للبينــة فيمــا بعــد.

وقيــدت البينــة بكونهــا معلومــة لإخــراج البينــة الــي لا يعلهمــا 
المدعــي وقــت الدعــوى، فــإن علمهــا فيمــا بعــد وأثبــت جهلــه بهــا 

ســابقًا قبلــت منــه وفقًــا لمــا هــو مقــرر في طــرق الاعــتراض في نظــام 
الشــرعية. المرافعــات 

ويكــون إســقاط البينــة بإحــدى طريقــن: إمــا شــفاهاً في الجلســة 
ويثبــت في المحضــر، أو بمذكــرة مكتوبــة يقدمهــا للمحكمــة. ويجــب 
علــى المحكمــة في كلتــا الحالتــن إعامــه بأثــر إســقاط بينتــه، وأنــه لــن 
اليمــن، وتــدون المحكمــة كل مــا ســبق  البيّنــة بعــد أداء  تقبــل منــه 

بالمحضــر، وهــذا مــا قررتــه المــادة )96( مــن الأدلــة الإجرائيــة.

مــع مراعــاة أن إســقاط المدعــي للبينــة يكــون شــفاهًا في الجلســة 
أو بمذكــرة، وأن تعلمــه المحكمــة بأثــر ذلــك قبــل أداء المدعــى عليــه 

اليمــن، ويــدوّن في المحضــر.

كمــا بــن النظــام أن اليمــن الحاسمــة قاطعــة للخصومــة منهيــة 
للنــزاع، فــإذا حلــف مــن وجهــت إليــه اليمــن، أو ردت عليــه، كان 
بعــد ذلــك أن  مضمــون الحلــف حجــة ملزمــة، ولا يجــوز للخصــم 
يطالــب بإبطــال الحكــم المبــي علــى اليمــن بحجــة أن خصمــه حلــف 
يمينـًـا كاذبــة، كمــا لا يجــوز لــه أن يرفــع دعــوى جديــدة بالحــق ذاتــه 
يســتند فيهــا إلى أدلــة أخــرى غــر اليمــن؛ نظــراً لوجــوب الفصــل في 

الخصومــات وضــرورة اســتقرار الأحــكام.

وإذا ثبــت كــذب اليمــن بحكــم جزائــي، فــإن ذلــك لا يؤثــر علــى 
الضــرر  الــذي أصابــه  المبــي عليهــا، إلا أن الخصــم  حجيــة الحكــم 
بســبب اليمــن الكاذبــة لــه الحــق في المطالبــة بالتعويــض، ولا يخــل 
ذلــك بالحــق المقــرر لــه في الاعــتراض علــى الحكــم الــذي صــدر ضــده 

بســبب اليمــن الكاذبــة )وزارة العــدل، 1444(.

وهــذا التوجــه الــذي أخــذ بــه المنظــم الســعودي هــو قــول أحــد 
الأقــوال في المذهــب الحنفــي، وهــو قــول المالكيــة. 

جــاء في حاشــية ابــن عابديــن: »حكــم اليمــن انقطــاع الخصومــة 
للحــال إلى غايــة إحضــار البينــة وهــو الصحيــح، وقيــل: انقطاعهــا 

مطلقــاً« )ابــن عابديــن، 1992ب، ج5، ص. 550(. 

فيــه عــوض، وهــو  تقــول  المجتهــد: »والمالكيــة  بدايــة  وقــال في 
ســقوط الخصومــة واندفــاع اليمــن عنــه« )ابــن رشــد، 2004، ج4، 

.)77 ص. 

للشــخصية  الحاسمــة  اليمــين  توجيــه  الثامــن:  المبحــث 
 . ريــة الاعتبا

في  الإنســان  معاملــة  يعامــل  مــن  هــو  الاعتبــاري:  الشــخص 
الأشــخاص: كالشــركات،  معــن  يكــون  أن  دون  والالتــزام  الالــزام 

ص.230(.  ،1988 وقنيــي،  )قلعجــي  ونحوهمــا  والوقــف 

اليمين الحاسمة دراسة فقهية تأصيلية لأحكامها وفقاً لنظام الإثبات السعودي الصادر عام 1443هـــ
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 والأشــخاص ذوو الصفــة الاعتباريــة كمــا نــص عليــه في المــادة 
هــم: المدنيــة  المعامــات  نظــام  مــن   )17(

أ- الدولة.

ب- الهيئــات والمؤسســات العامــة والمصــالح الــي تمنــح شــخصية 
اعتباريــة بموجــب النصــوص النظاميــة.

ج- الأوقاف.

د- الشــركات الــي تمنــح شــخصية اعتباريــة بموجــب النصــوص 
النظاميــة.

الــي  الأهليــة  والمؤسســات  والتعاونيــة  الأهليــة  الجمعيــات  ه- 
النظاميــة. النصــوص  بموجــب  اعتباريــة  شــخصية  تمنــح 

و- كل ما يُمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية. 

فهل توجه اليمن الحاسمة للشخص الاعتباري؟ 

اتفــق شــرح قانــون الإثبــات -فيمــا وقفــت عليــه- أن اليمــن 
الحاسمــة توجــه لمــن يمثــل الشــخص المعنــوي )المؤمــن، 2016، ج1، 
الدناصــوري  ص. 530؛  ج2،  الســنهوري، 2000،  ص. 565؛ 
وعــكاز، 1989، ص. 571؛ مرقــس، 1986، ج1، ص. 608؛ 

أبــو الوفــاء، د.ت، ص. 344(. 

وعلــى ذلــك فــا يكفــي أن يكــون الخصــم أصيــاً في الدعــوى، 
لكــي توجــه إليــه اليمــن، وإنمــا يجــب أن يكــون أيضــاً خصمــاً لطالبهــا 
ليــس  المعنــوي  والشــخص   ،)565 ص.  ج1،   ،2016 )المؤمــن، 
خصمــاً لطالــب اليمــن، وعليــه فــا توجــه إليــه اليمــن، إلا إذا كان 

ممثــاً للشــخص المعنــوي فيجــوز تكليفــه باليمــن. 

الإثبــات  نظــام  مــن   )94( مادتــه  وقــرر في  المنظــم  جــاء  وقــد 
الســعودي في الفقرة الثانية ما نصه »لا توجه اليمن للشــخص ذي 
الصفــة الاعتباريــة«. والمفهــوم مــن عبــارة المنظــم الســعودي هــو أن 

اليمــن لا تتوجــه للشــخصية الاعتباريــة أياً كانــت. 

ومــا جــاء بــه المنظــم الســعودي هــو الموافــق لــكام بعــض فقهــاء 
المذاهــب الأربعــة في هــذا البــاب؛ لأنــه لا يمكــن تصــور اليمــن إلا 
مــن الشــخص الطبيعــي لا الاعتبــاري، ويؤكــد هــذا عــدم قبــول أداء 
اليمــن مــن الوكيــل، فضــاً عــن ارتبــاط اليمــن بالمعتقــد، وهــذا غــر 
متحقــق في الشــخص الاعتبــاري )الســعدان، 1435، ص. 58(.

جــاء في درر الحــكام شــرح مجلــة الأحــكام: »المســألة الرابعــة: 
مأمــور بيــت المــال، إذا ادعــى أحــد العقــار الــذي تحــت يــد مأمــور 
بيــت المــال باعتبــاره ملــكا لبيــت المــال بأنــه ملكــه ولم يثبــت دعــواه 

فليــس لــه تحليــف مأمــور بيــت المــال؛ لأن إقــرار مأمــور بيــت المــال 
علــى بيــت المــال غــر صحيــح« )أمــن أفنــدي، 1991، ج4، ص. 

 .)440

وقــال في الإنصــاف: »وكل مــال لا تــرد فيــه اليمــن، يقضــى فيــه 
بالنكــول، كالإمــام إذا ادعــى لبيــت المــال، أو وكيــل الفقــراء، ونحــو 
ذلــك، ... قلــت: لا يحلــف إمــام ولا حاكــم. انتهــى« )المــرداوي، 

د.ت؛ ابــن قدامــة، 1995، ج28، ص. 438(. 

وهــذا تقريــر مــن الفقهــاء أن مأمــور بيــت المــال، ووكيــل الفقــراء، 
والإمــام، والحاكــم، ومــن كان مثلهــم لا يحلفــون. والله أعلــم )المســألة 
ذات فــروع كثــرة وتحتمــل كامــاً كثــراً، ولكــن هــذا هــو ملخــص 
كام القانونيــن والفقهــاء، وللتفصيــل والاســتزادة )الخنــن، 2020، 

ص. 504(.

الخاتمة: 

أهم نتائج هذا البحث تتلخص لي فيما يلي: 

	 أن جميــع الأحــكام النظاميــة الــذي اشــتمل عليهــا نظــام 
الإثبــات فيمــا يتعلــق باليمــن الحاسمــة، إمــا مرجعهــا لــكام 

الفقهــاء، أو أحــكام السياســة الشــرعية. 

	 أن مرتكــز مــا تضمنــه نظــام الإثبــات فيمــا يتعلــق باليمــن 
مصــالح  ويحقــق  المبــاح،  تقييــد  أســاس  علــى  قائــم  الحاسمــة 
الخصومــات،  في  الفصــل  ســرعة  أهممهــا:  مــن  شــرعية 

ذلــك.  أمكــن  مــا  الأحــكام  واســتقرار 

	 تميز نظام الإثبات الســعودي الصادر عام 1443 هــ على 
غــره مــن قوانــن الإثبــات فيمــا اطلعــت عليــه فيمــا يتعلــق 

باليمــن الحاسمــة بمــا يلــي: 

1-التنصيص على أن اليمن الحاسمة لا تقبل إلا في المال 
ومــا يــؤول إلى المــال. 

2-النــص علــى صيغــة الحلــف وهــو أنــه إذا كانــت الواقعــة 
تتعلــق بالحالــف نفســه، أو تتعلــق بإثبــات فعــل غــره، فهنــا 
يحلــف علــى ســبيل القطــع في الإثبــات، ويحلــف علــى نفــي 
مثــل  فلــم يصــرح بهــا  النفــي، بخــاف الأنظمــة  العلــم في 

ذلــك. 

3-لا توجــه اليمــن للشــخص ذي الصفــة الاعتباريــة، وقــد 
أخــذت الأنظمــة الأخــرى بأنــه يمكــن توجيــه اليمــن الحاسمــة 

لممثــل الجهــة الاعتباريــة. 

د. الوليد بن عيسى بن محمد الحميد
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التوصيات: 

	 الــي الموضوعــات  بتأصيــل  يعتنــوا  أن  الفقــه  أســاتذة  أوصــي 
تناولتها الأنظمة السعودية الحديثة؛ إظهاراً لصبغتها الشرعية، 
وإبــرازاً لــدور فقهــاء الشــريعة والــي بنيــت هــذه الأحــكام علــى 

أقوالهــم وآرائهــم. 

	 بإعــداد الشــرعية  الكليــات  في  العلميــة  الأقســام  أوصــي 
مشــروعات بحثيــة لشــرح الأنظمــة الســعودية الحديثــة، وتأصيــل 

فقهــاً.  ذلــك 

والله الموفــق، وصلــى الله وســلم علــى نبينــا محمــد، وعلــى آلــه 
وســلم. وصحبــه 

المراجـع: 

ــن  ــل لاب ابــن أبي حــاتم، عبــد الرحمــن بــن محمــد. )2006(. العل
أبــي حــاتم. )فريــق مــن الباحثــن بإشــراف وعنايــة 
د/ ســعد بــن عبــد الله الحميــد و د/ خالــد بــن عبــد الرحمــن 

الجريســي، تحقيــق؛ ط.1(. مطابــع الحميضــي. 

ــب  ــة في غري ابــن الأثــر، المبــارك بــن محمــد. )1979(. النهاي
الحديــث والأثــر. )طاهــر أحمــد الــزاوي - محمــود 

العلميــة. المكتبــة  تحقيــق(  الطناحــي،  محمــد 

ابــن المنــذر، محمــد بــن إبراهيــم. )2004(. الإجمــاع. )د. فــؤاد عبــد 
المنعم أحمد، تحقيق؛ ط.1(. دار المسلم للنشر والتوزيع.

ابــن الهمــام، محمــد بــن عبــد الواحــد. )د.ت(. فتــح القديــر. دار 
الفكــر. )بأعلــى الصفحــة كتــاب الهدايــة للمرغينــاني يليــه 
- مفصــولا بفاصــل - »فتــح القديــر« للكمــال بــن الهمــام 

وتكملتــه »نتائــج الأفــكار« لقاضــي زاده(. 

ابــن تيميــة، أحمــد بــن عبــد الحليــم. )1987(. الفتــاوى الكــبرى. 
)ط.1(. دار الكتب العلمية. 

ابــن تيميــة، أحمــد بــن عبــد الحليــم. )1999(. الجــواب الصحيــح 
ــيح. )علــي بــن حســن -  ــن المس ــدل دي ــن ب لم
عبــد العزيــز بــن إبراهيــم - حمــدان بــن محمــد، تحقيــق؛ ط.2( 

دار العاصمــة.

ابــن رشــد، محمــد بــن أحمــد. )2004(. بدايــة المجتهــد ونهايــة 
القاهــرة. الحديــث-  دار  المقتصد. 

ــار  ــدر المخت ابــن عابديــن، محمــد أمــن بــن عمــر. )1992أ(. ال
ــار. )ط.2(. دار الفكــر. ــع رد المحت م

ابــن عابديــن، محمــد أمــن بــن عمــر. )1992ب(. رد المحتــار 
ــار، )ط.2(. دار الفكــر. ــدر المخت ــى ال عل

ــي ذوي  ابــن عبــد الهــادي، يوســف بــن الحســن. )1995(. مغ
ــام. )أشــرف عبــد المقصــود، عنايــة؛ ط.1(. مكتبــة  الأفه

طبريــة، مكتبــة أضــواء الســلف. 

ابــن فــارس، أحمــد بــن فــارس. )1979(. معجــم مقاييــس 
اللغــة. )عبــد الســام محمــد هــارون، تحقيــق(. دار الفكــر. 

ــكام  ــرة الح ابــن فرحــون، إبراهيــم بــن علــي. )1986(. تبص
ــة ومناهــج الأحــكام. )ط.1(  في أصــول الأقضي

الأزهريــة. الكليــات  مكتبــة 

ابــن قاســم، عبــد الرحمــن بــن محمــد. )1397(. حاشــية الــروض 
المربــع شــرح زاد المســتقنع. )ط.1(.

ابــن قدامــة، عبــد الرحمــن بــن محمــد. )1995(. الشــرح الكبــر 
ــاف(، حققــه  ــع والإنص ــع المقن ــوع م )المطب
)الدكتــور عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي - الدكتــور عبــد 
الفتــاح محمــد الحلــو، تحقيــق؛ ط.1(. هجــر للطباعــة والنشــر 

والتوزيــع والإعــان.

ابن قدامة، عبد الله بن أحمد. )1968(. المغي. مكتبة القاهرة.

ابــن قدامــة، عبــد الله بــن أحمــد. )1994(. الــكافي في فقــه الإمام 
العلمية. الكتــب  دار  )ط.1(.  أحمد، 

ابــن قدامــة، عبــد الله بــن أحمــد. )2000(. المقنــع في فقــه 
الإمــام أحمــد بــن حنبــل الشــيباني -رحمــه الله 
ــالى-. )محمــود الأرناؤوط، ياســن محمــود الخطيــب،  تع

للتوزيــع. الســوادي  تحقيــق؛ ط.1(. مكتبــة 

ــة.  ــرق الحكمي ابــن القيــم، محمــد بــن أبي بكــر. )د.ت(. الط
البيــان.  مكتبــة دار 

ــرح  ــدع في ش ابــن مفلــح، إبراهيــم بــن محمــد. )1997(. المب
ــع. )ط.1(. دار الكتــب العلميــة. المقن

ــق  ــر الرائ ابــن نجيــم، زيــن الديــن بــن إبراهيــم. )د.ت(. البح
ــق، )وفي آخــره: تكملــة البحــر  ــز الدقائ ــرح كن ش
الرائــق لمحمــد بــن حســن بــن علــي الطــوري الحنفــي القــادري، 
دار  )ط.2(.  عابديــن(.  لابــن  الخالــق  منحــة  وبالحاشــية: 

الإســامي. الكتــاب 

أبــو الوفــاء، أحمــد. )د.ت(. التعليــق علــى نصــوص قانــون 

اليمين الحاسمة دراسة فقهية تأصيلية لأحكامها وفقاً لنظام الإثبات السعودي الصادر عام 1443هـــ
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الناشــر  منشــأة  الوفــاء،  أبــو  أحمــد  تأليــف:  الإثبــات. 
وشــركاه. حــزي  جــال  بالإســكندرية–  المعــارف 

أبــو داود، ســليمان بــن الأشــعث. )2009(. ســنن أبــي داود، 
تحقيــق؛  بللــي،  قــره  ــد كامِــل  مَحمَّ  - الأرنــؤوط  )شــعَيب 

العالميــة. الرســالة  دار  ط.1(. 

ــرعية.  ــات الش ــرق الإثب إبراهيــم بــك، أحمــد. )1405(. ط
مطبعــة القاهــرة الحديثــة.

ــة  ــول الأنظم الأحمــدي، محمــد والقــرني، محمــد. )1445(. أص
ــعودية. )ط.1(. مكتبــة المتنــي. الس

ــة. )محمــد  ــب اللغ الأزهــري، محمــد بــن أحمــد. )2001(. تهذي
العــربي. الــتراث  إحيــاء  دار  مرعــب، تحقيــق؛ ط.1(  عــوض 

ــكام في  أمــن أفنــدي، علــي حيــدر خواجــه. )1991(. درر الح
ــكام. )فهمــي الحســيي، تعريــب؛  ــة الأح ــرح مجل ش

ط.1(. دار الجيــل.

الأنصــاري، زكــريا بــن محمــد. )د.ت(. أســنى المطالب في شــرح 
روض الطالــب. دار الكتــاب الإســامي.

ــي  ــية البجرم البجرمــي، ســليمان بــن محمــد. )1995(. حاش
علــى الخطيــب = تحفــة الحبيــب علــى شــرح 

ــب. دار الفكــر.  الخطي

ــند  ــع المس البخــاري، محمــد بــن إسماعيــل. )1422هـــ(. الجام
ــول الله  ــور رس ــن أم ــر م ــح المختص الصحي
ــه =  ــننه وأيام ــلم وس ــه وس ــى الله علي صل
ــاري. )محمــد زهــر بــن ناصــر الناصــر،  ــح البخ صحي
تحقيــق؛ ط.1(. دار طــوق النجــاة )مصــورة عــن الســلطانية 

بإضافــة ترقيــم محمــد فــؤاد عبــد الباقــي(.

ــة شــرح  بــدر الديــن العيــي، محمــود بــن أحمــد. )2000(. البناي
ــة. )ط.1(. دار الكتــب العلميــة.  الهداي

ــاري  بــدر الديــن العيــي، محمــود بــن أحمــد. )د.ت(. عمــدة الق
شــرح صحيــح البخــاري. دار إحيــاء الــتراث العــربي. 

المحيــط   .)2004( أحمــد.  بــن  محمــود  الحنفــي،  الديــن  برهــان 
البرهانــي في الفقــه النعمانــي فقــه الإمــام أبــي 
الجنــدي، تحقيــق؛  ســامي  الكــريم  )عبــد   . حنيفــة 

العلميــة. الكتــب  دار  ط.1(. 

ــر  ــزار = البح ــند الب البــزار، أحمــد بــن عمــرو. )2009(. مس

ــار. )محفــوظ الرحمــن زيــن الله، )الأجــزاء مــن 1 إلى  الزخ
9(، وعــادل بــن ســعد )الأجــزاء مــن 10 إلى 17(، وصــبري 
عبــد الخالــق الشــافعي )الجــزء 18(، تحقيــق؛ ط.1(. مكتبــة 

العلــوم والحكــم.

ابــن حــزم، علــي بــن أحمــد. )د.ت(. مراتــب الإجمــاع في 
ــادات. دار الكتــب  ــلات والاعتق ــادات والمعام العب

العلميــة.

البهــوتي، منصــور بــن يونــس. )1993(. شــرح منتهــى الإرادات 
ــى. )ط.1(.  ــى لشــرح المنته ــق أولي النه = دقائ

عــالم الكتــب.

ــاع عــن  البهــوتي، منصــور بــن يونــس. )د.ت(. كشــاف القن
مــن الإقنــاع. دار الكتــب العلميــة. 

ــة  ــارات الفقهي جــاد الله، ســامي بــن محمــد. )1435(. الاختي
ــذه.  ــدى تلامي ــة ل ــن تيمي لشــيخ الإســلام اب

)ط.1(. دار عــالم الفوائــد للنشــر والتوزيــع.

ــاج اللغة  الجوهــري، إسماعيــل بــن حمــاد. )1987(. الصحــاح ت
وصحــاح العربيــة. )أحمــد عبــد الغفــور عطــار، تحقيــق؛ 

ط.4(. دار العلــم للمايــن.

حامــد، عبدالإلــه عبــد اللطيــف. )2021(. الوجيــز في أحــكام 
ــي في الفقــه الإســلامي والقانون.  ــات الجنائ الإثب

)ط.3(. مكتبــة الرشــد. 

ــزام،  ــة للالت ــة العام حجــازي، عبــد الحــي. )1953(. النظري
ــه. مطبعــة نهضــة مصــر، الفجالــة.  ــزام في ذات الالت

الحجــاوي، موســى بــن أحمــد. )د.ت(. الإقنــاع في فقــه الإمــام 
ــل. )عبــد اللطيــف محمــد موســى  ــن حنب ــد ب أحم

الســبكي، تحقيــق(. دار المعرفــة.

ــرح  الحطــاب، محمــد بــن محمــد، )1992(. مواهب الجليل في ش
ــل. )ط.3(. دار الفكــر. مختصر خلي

الخرشــي، محمــد بــن عبــد الله. )د.ت(. شــرح مختصــر خليــل. 
دار الفكــر للطباعــة.

ــاج  ــي المحت الخطيــب الشــربيي، محمــد بــن أحمــد. )1994(. مغ
ــاظ المنهــاج. )ط.1(. دار  ــي ألف ــة معان إلى معرف

العلميــة. الكتــب 

ــى  ــاوي عل ــية الص الخلــوتي، أحمــد بــن محمــد. )د.ت(. حاش

د. الوليد بن عيسى بن محمد الحميد
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ــرب  ــالك لأق ــة الس ــر = بلغ ــرح الصغ الش
ــى  ــاوي عل ــية الص ــروف بحاش ــالك المع المس

الشــرح الصغــر. دار المعــارف. 

ــل. )أحمــد جــاد،  ــر خلي خليــل بــن إســحاق. )2005(. مختص
تحقيــق؛ ط.1(. دار الحديــث. 

ــام  ــرح نظ ــف في ش الخنــن، عبــدالله. )2006(. الكاش
ــعودي. )ط.1(. دار  ــرعية الس ــات الش المرافع

لتدمريــة.  ا

ــة في  ــة القضائي ــراءات البين الخنــن، عبــدالله. )2020(. إج
الشــهادة والكتابــة واليمــن. )ط.1(. دار الحضــارة 

والتوزيــع. للنشــر 

ــر في  ــع الأنه دامــاد أفنــدي، إبراهيــم بــن محمــد. )1998(. مجم
ــر. )خليــل عمــران المنصــور،  ــى الأبح ــرح ملتق ش

العلميــة.  الكتــب  دار  تحقيــق؛ ط.1(. 

الدناصــوري، عــز الديــن، وعــكاز، حامــد. )1989(. التعليــق 
ــات. )ط.4(.  ــون الإثب ــى قان عل

أولي  مطالــب   .)1994( ســعد.  بــن  مصطفــى  الرحيبــاني، 
النهــى في شــرح غايــة المنتهــى. )ط.2(. المكتــب 

الإســامي.

الرملــي، محمــد بــن أبي العبــاس أحمــد. )1984(. نهايــة المحتاج إلى 
شــرح المنهــاج، دار الفكــر.

ــن  ــروس م ــاج الع الزبيــدي، محمــد بــن محمــد. )1421ه(. ت
ــوس. )مجموعــة مــن المحققــن، ط.1(.  ــر القام جواه

الكويــت. الهدايــة-  دار 

ــريعة  ــات في الش ــائل الإثب الزحيلــي، محمــد. )2007(. وس
البيــان. دار  مكتبــة  الإســلامية. 

الزحيلــي، وهبــة بــن مصطفــى. )د.ت(. الفقــه الإســلامي 
وأدلتــه. )ط.4(. دار الفكــر.

ــخصية  ــى الش ــوى عل الســعدان، عبــدالله. )1435(. الدع
ــعودية. ضمــن  ــة الس ــة العربي ــة في المملك المعنوي
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